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۱۷۷ 

 ة الطوارئحال

  مقدمه ـال
التقيـد   فان عليها    مجال الضبط الاداري   في   ه الدستوري بوظيفتهاان السلطه التنفيذيه وهي تقوم      

فهـي لاتـستطيع المـس    . بمبدأ المشروعيه الذي يعني احترامها للقواعد القانونيه الأعلى منها مرتبة             
  . مبدأ هذا اللافراد الا في حدود بحقوق وحريات ا

وظيفة قد يكون ممكناً في الظـروف   بهذه ال الا ان التزام السلطه التنفيذيه بالقواعد القانونيه عند قيامها          
السلطه غير قادره علـى القيـام بوظيفتهـا اذا          هذه  العاديه ، لكن ما العمل اذا استجدت ظروف تجعل          

   التزمت بالقواعد القانونيه العاديه ؟
لقد تنبه المشرع الدستوري في اغلب الدول الى هذا الامر لذلك نص على قيام الـسلطه التـشريعيه                  
بتشريع قوانين تمنح السلطه التنفيذيه سلطات اوسع في حالات استثنائيه يكـون فيهـا عمـل الـسلطه                  

سـتثنائيه  ومن ابرز هذه التـشريعات الا     . التنفيذيه مشروعاً رغم كونه غير ذلك في الظروف العاديه          
  . قوانين الطوارئ والاحكام العرفيه 

ان بعض الدول تميز بين قوانين الطوارئ وقوانين الاحكام العرفيه على اعتبـار ان الثانيـه تـنظم                  
  بعـد ذلـك   حيث تـم  ١٩٦٥وكان العراق من هذه الدول حتى عام        . ظروف اشد خطوره من الاولى      

نظمه قانون  ي كل ما  تضمنوالذي  . سمي بحالة الطوارئ     في قانون واحد ينظم ما     هذين القانونين   توحيد  
  ١٩٦٥لـسنة  ) ٤(قانون السلامه الوطنيه رقم ب القانون   قد سمي هذا  والطوارئ وقانون الاحكام العرفيه     

 .  
والتي تسمى ايضاً عندما تقوم بنـشاط         ( للسلطه التنفيذيه  استثنائيهان منح سلطات اوسع في ظروف       

فـاذا كـان    .  هو امر له خطورته على حقوق وحريات الافـراد           ) الاداره   اواداري بالسلطه الاداريه    
توسيع سلطات الاداره امر لابد منه للحفاظ على النظام العام في ظروف معينه ، الا ان هذا التوسـيع                    
يجب ان ينظم بشكل دقيق بحيث لايترك مجال للاداره للمساس بحقوق وحريات الافراد عندما لاتكـون     

ومهما بلغت القوانين التي تنظم حالة الطوارئ من دقه في التنظيم فان ذلك لايعـدو               . ذلك  هناك حاجه ل  
ان يكون حبراً على ورق اذا لم تكن هناك رقابه قضائيه فعاله على عمـل الاداره فـي ظـل حالـة                      

  . الطوارئ 
السلامه امر الدفاع عن  ( قانون ينظم حالة الطواريء سمي       ٧/٢٠٠٤ /٣لقد صدر في العراق بتاريخ      

 ولمعرفة مضمون هذا القانون وبالتالي تحليل ايجابياته وسـلبياته كـان           ٢٠٠٤لسنة  ) ١( رقم   )الوطنيه
تنظيم حالة الطوارئ في العـراق بموجـب امـر          يتناول الاول منهما    والذي تضمن مبحثين     بحثنا هذا 

ه القـضائيه علـى حالـة        الرقاب اما الثاني فيتناول   . ٢٠٠٤لسنة  ) ١(الدفاع عن السلامه الوطنيه رقم      
 البحث بالأستنتاجات التي تم التوصل      ختمناواخيراً   . بموجب امر الدفاع عن السلامه الوطنيه     الطوارئ  

  .   هذا الموضوع حولاليها والاقتراحات 
  

  بحث الاولالم
  ٢٠٠٤لسنة ) ١( بموجب امر الدفاع عن السلامه الوطنيه رقم  حالة الطوارئ

ني العراقي تنظيم حالة الطوارئ منذ الدستور الاول للدوله العراقيه الحديثه لقد عرف النظام القانو 
 يميز بين حالة الاحكام العرفيه وحالة الطوارئ وذلك استناداً  ١٩٦٥وقد كان قبل سنة . ١٩٢٥ام ع
الا انه بصدور قانون السلامه  . )١( ١٩٢٥من دستور سنة ) ١٢٠(من الماده ) ٢(و ) ١(ره قللف

 وتكفل هذا القانون )٢( ١٩٣٥ فقد تم الغاء مرسوم الاحكام العرفيه سنة ١٩٦٥لسنة ) ٤(قم الوطنيه ر
 )٣( ١٩٥٦لسنة ) ١(بتنظيم الحالات التي كانت ينظمها مرسوم الاحكام العرفيه ومرسوم الطوارئ رقم 

.  
وقد سـمي  ) امر الدفاع عن السلامه الوطنيه (  تم اصدار قانون ٢٠٠٣وبعد سقوط النظام البائد عام    

 صدوره من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الرئاسه وذلك استناداً للقـسم            بسبب) امر(بـ  هذا القانون   
لمجلـس الـوزراء وبموافقـة    ( .... الثاني من ملحق قانون ادارة الدوله العراقيه والذي نص على انه     



  

  

 

  

  

۱۷۸ 

 ة الطوارئحال

هنا هي قانون بطبيعتهـا وذلـك      والاوامر  .... ) رئاسة الدوله بالاجماع اصدار اوامر لها قوة القانون         
فصدر امر الدفاع    التشريعيه والتنفيذيه    تين في الفتره الانتقاليه السلط    كان يجمع بيده  لان مجلس الوزراء    
وفي السابع من شهر تشرين الثاني من نفس الـسنه          .  )٤ (٢٠٠٤ تموز سنة    ٣ في   عن السلامه الوطنيه  

   .تم اعلان حالة الطوارئ
) ١(بحث اعلان حالة الطوارئ بموجب امر الدفاع عن السلامه الوطنيـه رقـم   وسنتناول في هذا الم 

 وذلك في المطلب الاول ، اما في المطلب الثاني فاننا سنتناول الاحكام الخاصـه بتنظـيم                 ٢٠٠٤لسنة  
  . حالة الطوارئ كما جاء في الامر 

  
  اعلان حالة الطوارئ : المطلب الاول 

 عن بدايه ممارسة السلطات الممنوحه للسلطه التنفيذيه بموجـب          ان اعلان حالة الطوارئ هو اعلان     
 ـقانون الطوارئ وهي السلطات التي تتجاوز         اختـصاصات الـسلطه التنفيذيـه لتـدخل فـي           ددوح

 اغلـب لذلك نرى اهتمـام     . اختصاصات السلطه التشريعيه حتى يصل الامر الى مخالفة قوانين قائمه           
  . ببيان اجراءاته  قيامها  و)٥(الدساتير باعلان حالة الطوارئ 

 )قانون ادارة الدوله العراقيه للمرحله الانتقاليـه        (  والمسمى   ٢٠٠٤واذا كان الدستور الانتقالي لسنة      
 لم يشير الى حالة الطوارئ فان امر الـدفاع عـن         ٢٠٠٥وعلى العكس من دستور العراق الدائم لسنة        

  . كيفية اعلان حالة الطوارئ  قد تكفل بيان ٢٠٠٤لسنة ) ١(السلامه الوطنيه رقم 
لرئيس الوزراء بعد موافقة هيئة      ( هلقد جاء في الماده الاولى من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه بان           

الا ان هذا الـنص تـم تعديلـه         )  بالاجماع اعلان حالة الطوارئ في اي منطقه من العراق           )٦(الرئاسه
 ، اذ   )٧( ٢٠٠٦ر من عـام     اي دخل حيز النفاذ في اي      والذ ٢٠٠٥بواسطة الدستور العراقي الدائم لسنة      

أ ـ  (  بانه مـن اختـصاصات مجلـس النـواب      الدستورمن) ٦١(من الماده ) تاسعاً ( نصت الفقره 
الموافقه على اعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين ، بناء على طلب مشترك من رئـيس                 

 فان اعلان حالة الطوارئ التي كان ينفرد بهـا مجلـس             وعليه ،) الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء     
الرئاسه ورئيس الوزراء في ظل قانون ادارة الدوله ، قد اصبح مشتركاً بين رئيس الجمهوريه ورئيس                

 ـ) السلطه التشريعيه   ( وبين مجلس النواب    ) السلطه التنفيذيه   ( الوزراء   طبيعـة  بو،   الثلثـين  ةوبأغلبي
او (     يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهوريه           )رأم(ـ  الحال يكون الاعلان ب   

  .ومجلس النواب طبقاً للدستور وامر الدفاع عن السلامه الوطنيه ) مجلس الرئاسه 
باتخـاذ   يشكل ضمانه لحقوق وحريات الافراد ويحول دون انفراد الـسلطه التنفيذيـه              ذلك فاذا كان   

  ؟ الاستثنائيحريات ، فهل هذا الامر يتماشى مع الواقع العملي الحقوق والباجراء يؤدي الى المساس 
ان تطلب موافقة مجلس النواب وباغلبية الثلثين سيؤدي الى ابطاء اعلان حالة الطوارئ وهو الامـر              

يخـضع الـى    س الأجراء مع  الخطر الحال الذي يستوجب اجراء سريع لمواجهته فهذا            يتعارضالذي  
 وهو ما يؤدي الى ابطاء الموافقه على اعلان حالة الطـواريء وهـذا              لمجلسالتجاذبات السياسيه في ا   

هذا في حالة   .  وارد في مجلس النواب العراقي الذي يتميز بتعدد الكتل السياسيه التي تحتل مقاعده               امر
فـي جلـسه اسـتثنائيه     يستوجب دعوته للانعقاد ذلكانعقاد المجلس اما اذا كان المجلس في عطله فان          

ساعه على الاقل لانعقـاد  ) ٢٤( من الدستور الدائم الامر الذي يستغرق )٨() ـ اولاً  ٥٨(اً للماده استناد
المجلس مما يؤدي الى اضطرار رئيس الوزراء اعلان حالة الطواريء قبل اخذ موافقة مجلس النواب               

 حالـة  اذا كان الخطر لايتحمل التاخير كل هذه الساعات ، كما ان الخطر الحـال الموجـب لاعـلان                 
) ٩(الطواريء قد يكون من الجسامه بحيث لايمكن جمع اعضاء المجلس في جلسه ذات نصاب قـانوني       

  .مما يضطر ايضاً رئيس الوزراء لاعلان حالة الطواريء بدون موافقة المجلس 
يصبح رئيس الوزراء هنا ملـزم بـاعلان حالـة          واضافه لما تقدم فانه في حالة حل مجلس النواب          

  . اخذ موافقة مجلس الرئاسه فقط لعدم وجود مجلس النواب الطواريء بعد
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هـا    ان الحفاظ على حقوق وحريات الافراد هي مصلحه عامه ولكن الحفاظ على كيان الدولـه وامن    
وبانعدامـه لايكـون    والسلطه التنفيذيه ملزمه به     هو ايضا مصلحه عامه     العام والذي يمثل امن الافراد      

 حريات الافراد  لذلك كان على المشرع الدستوري مراعاة ذلك ومنح          هناك مجال للحديث عن حقوق و     
اعلان حالة الطوارئ مع النص على عرض الاعلان على مجلس النواب          الانفراد ب  حق   السلطه التنفيذيه 

 اذ ان الفقره    . )١٠(بعد فتره وجيزه او في اول جلسه له اذا كان المجلس منحلاً كما هو الحال في مصر                
معرضه للخرق من قبـل الـسلطه       بنصها الحالي   من الدستور العراقي الدائم     ) ٦١(لماده  من ا ) تاسعاً(

  .التنفيذيه تحت ضغط الضروره 
وضماناً لحقوق وحريات الافراد فقد نص امر الدفاع عن السلامه الوطنيه على أسباب إعلان حالـة           

اذ يجب ان يكـون      . )يمتعرض الشعب العراقي لخطر حال جس     (وهي  في الماده الاولى منه     الطوارئ  
هنالك خطر وهذا الخطر ليس محتملاً بل هو حال اي واقع وهو خطر جسيم وهذا مما يسجل لـصالح            
هذا القانون كونه نص على صفة الخطر بانه خطر حال وليس متوقع مما يقيد من سلطة اعلان حالـة                   

لتي تـسبب خطـر حـالاً       تتضمن الكثير من الحالات وا    ) خطر حال جسيم    ( الا ان جملة    . الطوارئ  
جسيماً للشعب العراقي ، لذلك نرى ان المشرع قد حدد ماذا يعني بهذا الخطر الحال الجـسيم وهـو ان    

اي انه اذا كان الخطر يهدد اموال الافراد فلا يستدعي ذلك اعـلان حالـة               ) حياتهم  ( يهدد الافراد في    
ثـم  . حفاظ على حياة الافراد وامـوالهم  الطوارئ وهو تحديد مستغرب هنا اذ ان الدوله مسؤوله عن ال   

مـصدر الخطـر الحـال     حددامر الدفاع عن السلامه الوطنيه ويستطرد المشرع في الماده الاولى من   
ناشئ من حمله مـستمره     ( الجسيم والذي يهدد حياة الافراد والذي يستوجب اعلان حالة الطوارئ بانه            

واسعة التمثيل في العراق او تعطيـل المـشاركه   للعنف من اي عدد من الاشخاص لمنع تشكيل حكومه    
بانـه اي   ) اي غـرض اخـر      ( ويقصد بجملة   ) . السياسيه السلميه لكل العراقيين او اي غرض اخر         

  .غرض يهدف اليه الاشخاص بممارستهم حمله مستمره للعنف 
الجسيم والـذي   يتبين لنا من نص الماده الاولى من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه ان الخطر الحال                

يهدد الاشخاص في حياتهم والذي يستوجب اعلان حالة الطوارئ بموجب هذا الامر يجـب ان يكـون                 
ناشئاً من حمله مستمره للعنف فان الحادثه المنفرده او عدة حوادث محدوده لا يستوجب ذلـك اعـلان                  

حمله مـستمره   ( ان المشرع هنا غير موفق في نصه على عبارة           . حالة الطوارئ بموجب هذا الامر    
فهي تتنافى مع الخطر الحال فهنا يجب ان لا يتم اعلان حالة الطواريء بمجرد وقوع الخطر                ) للعنف  

ن الحال من أي فعل بل يجب الانتظار الى ان يصبح هذا الفعل حمله مستمره حتى يتم عند ذلك اعـلا                   
  .الطواريء وهو امر غير معقول 

ون من اي عدد من الاشخاص سواء كان عشرات ام مئات ام             يمكن ان تك   ان الحمله المستمره للعنف   
الاف وسواء كانوا عراقيين ام اجانب وبذلك يكون هذا المصدر هو الوحيد للخطر الموجـب لاعـلان                 

لكن ماذا لـو كـان    . ٢٠٠٤لسنة ) ١(حالة الطوارئ استناداً الى امر الدفاع عن السلامه الوطنيه رقم        
م حرب او حدوث غاره عدائيه علـى حـدود العـراق او اذا حـدث            الخطر الحال الجسيم مصدره قيا    

 او اذا حدث وباء عام او كارثه عامه فهل يمكن           يء عن حمله مستمره للعنف    اضطراب للامن غير ناش   
  هنا اعلان حالة الطوارئ ؟ 
لـى  نرى بانه من الناحيه القانونيه يمكن اعلان حالة الطـوارئ اسـتناداً ا   جواباً عن هذا السؤال اننا    
 والذي نص على انه من اسباب اعلان حالـة الطـوارئ            ١٩٦٥لسنة  ) ٤(قانون السلامه الوطنيه رقم     

اولاًـ اذا حدث خطر من غاره عدائيه او اعلنت الحرب او قامت حالة حـرب او ايـة                  ( بموجبه هو   
ـ اذا   ثالثاً. ـ اذا حدث اضطراب خطير في الامن العام او تهديد خطير له              ً ثانيا. حاله تهدد بوقوعها    

   ).حدث وباء عام او كارثه عامه 
نرى ان اسباب اعلان حالة الطوارئ بموجب قانون السلامه الوطنيه هي اكثر شموليه واتـساعاً              اننا  

الحملـه  ( من اعلان حالة الطوارئ بموجب امر الدفاع عن السلامه الوطنيه الذي اقتصر على حالـة                
 امر الدفاع عن السلامه الوطنيـه قـد شـرع علـى عجـل      فقط وهذا يدل على ان    ) المستمره للعنف   
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نص عليـه    ر غير ما  آخسبب  بوانه اذا حدث خطر     . ولمعالجة حاله معينه بذاتها يمر بها العراق حالياً         
 لاعلان حالة الطوارئ بموجـب      ه التنفيذيه  تكون مضطر    هفان السلط عن السلامه الوطنيه    امر الدفاع   

 اذ انه قانون قائم لحد الان ولـم يـنص امـر       ١٩٦٥لسنة  ) ٤(يه رقم   قانون الدفاع عن السلامه الوطن    
 على الغاءه ولم يعدل منه الا حالة حصول خطر مـن عنـف              ٢٠٠٤الدفاع عن السلامه الوطنيه لسنة      

 كيان الدوله وامنها فلا زال قانون سنة        يمس خطرحدوث  التي تؤدي الى    سباب  الامستمر فقط اما بقية     
ذا بطبيعة الحال نقص في التشريع اذ كان من المفروض ان يكون امر الدفاع            وه.  يسري عليها    ١٩٦٥

 فيـه   ١٩٦٥اكثر شمولاً وخصوصاً ان قانون السلامه الوطنيه لسنة          ٢٠٠٤لسنة  عن السلامه الوطنيه    
 وذلك من حيث نصه على محاكم اسـتثنائيه نـص علـى    ٢٠٠٥ للدستور العراقي النافذ لسنة  اتمخالف

عدم سـماع أي دعـوى   على منه ) ٣٢(في الماده ، كما انه نص  )١١(عراقي الحالي  حظرها الدستور ال  
  .  )١٢(بشان الاجراءات المتخذه تطبيقا له وهو ما يخالف الدستور

تعلن حالة الطوارئ بامر يتضمن     ( لقد جاء في الماده الثانيه من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه بانه             
لطوارئ بسببها ، وتحديد المنطقه التي تشملها وتحديد بدء سـريان حالـة   بيان الحاله التي اعلنت حالة ا 

 او تنتهي بعد زوال الخطـر       ستين يوماً ) ٦٠(الطوارئ ومدتها على ان لاتمتد حالة الطوارئ اكثر من          
ويجوز تمديد حالة الطواريء بصوره دوريه كل ثلاثين        . او الظرف الذي استدعى قيامها او ايهما اقل         

ن تحريري من رئيس الوزراء و هيئة الرئاسه اذا استدعت الضروره ذلك ، وينتهي العمل بها                ببيايوماً  
  ) . تلقائياً اذا لم تمدد تحريرياً في نهاية اية فترة تمديد

لقد نصت هذه الماده على ان اعلان حالة الطوارئ يتضمن الحاله التي اعلنت حالة الطوارئ بـسببها   
حملـه مـستمره   ضمن  هذه الواقعه  تكون التنفيذيه الى اعلانها ويجب ان اي الواقعه التي دفعت السلطه    

وغير هذه الحاله فان اعلان     ،   جسيم يهدد الافراد في حياتهم       للخطر حا للعنف تعرض الشعب العراقي     
وحسناً فعل المـشرع العراقـي      . حالة الطوارئ بموجب امر الدفاع عن السلامه الوطنيه يكون باطلاً           

 وهذه ضمانه لحقوق وحريات الافراد      ة الطوارئ وذلك لسهولة مراقبتها ،     ب اعلان حال  بنصه على تسبي  
  .وذلك لما يشكله اعلان حالة الطوارئ من مساس بحقوقهم وحرياتهم 

يجب ان يتضمن اعلان حالة الطوارئ تحديد المنطقه التي تشملها حالة الطوارئ وهذه ضـمانه               كما  
دت في امر الدفاع عن السلامه الوطنيه هو تحديد مدة الطوارئ           ومن الضمانات ايضاً التي ور    . اخرى  

 بان اعلان حالة الطوارئ يتضمن بـدء         عن السلامه الوطنيه    اذ جاء في الماده الثانيه من امر الدفاع        ،
 وقد عدلت هـذه المـده بواسـطة    .يوماً ) ٦٠(تمتد اكثر من  سريان حالة الطوارئ ومدتها على ان لا    

يوماً فقط على ان تكون )  ٣٠( لتصبح ٢٠٠٥من دستور سنة ) ٦١(من الماده ) ب تاسعاً ـ   ( الفقره 
مـن  ) ٦١(من الماده ) تاسعاً ـ ج  ( الا ان الفقره . قابله للتمديد كل ثلاثين يوماً بموافقة مجلس النواب 

ويل رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمـه       خ نصت على ان لمجلس النواب ت      ٢٠٠٥دستور سنة   
. تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان حالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقـانون       التي  

ديد حالة الطوارئ كـل     مت( لذا يعتبر نص الماده الثانيه من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه الذي اجاز              
هو تخويـل  ) ه ذلك ثلاثين يوماً ببيان تحريري من رئيس الوزراء وهيئة الرئاسه اذا استدعت الضرور 

من السلطه التشريعيه لرئيس مجلس الوزراء فقط اذ ان نص الدستور واضح بان التخويل يكون لرئيس             
   . ) او مجلس الرئاسه (الوزراء حصراً ، وعليه لايمكن تخويل رئيس الجمهوريه 

ا لم تمـدد حالـة      واخيراً فأن حالة الطوارئ بموجب امر الدفاع عن السلامه الوطنيه تنتهي تلقائياً اذ            
الطوارئ او اذا زال الخطر او الظرف الذي استدعى قيام حالة الطوارئ وذلك قبل انتهاء مدة الثلاثين                 

  .ويرجع رئيس الوزراء لممارسة سلطاته الاعتياديه  او الظرف يوماً فتنتهي بزوال الخطر 
  

  تنظيم حالة الطوارئ                             : لمطلب الثاني ا
 فان رئـيس  ٢٠٠٤لسنة ) ١(اعلان حالة الطوارئ بموجب امر الدفاع عن السلامه الوطنيه رقم         عدب

الوزراء يمارس الصلاحيات التي نصت عليها الماده الثالثه من هذا الامر والتي ذكرت بان الـسلطات                
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لايمكـن ان    ، وعليه تنتهي هذه السلطات بنهاية حالة الطـوارئ و          )١٣(الممنوحه هي استثنائيه ومؤقته     
   . )١٤(تستمر بعد ذلك باي حال من الاحوال ، وهذا ما اكدت عليه الماده العاشره من هذا الامر

   : وهي محدده بعدة حدودفي هذا الامر على ان السلطات الممنوحه لرئيس الوزراء 
اء ـ انها سلطات محدده في المنطقه التي اعلنت حالة الطوارئ فيها وعليه لايمكن لرئيس الـوزر               ١

  . مد سلطته الاستثنائيه خارج هذه المنطقه والا كان عمله غير مشروع مستحق الالغاء 
لا يجوز لرئيس الوزراء الغاء     (من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه على انه         ) ١١(الماده   ـ نصت ٢

 ـ         ....... ) . قانون ادارة الدوله كلياً او جزئياً        رار الاداري  وهذا امر طبيعي لانـه لا القـانون ولا الق
أ اذ انها نصت على مبـد     ،   تحصيل حاصل    وهذه الماده ه  نص  يستطيع ان يخالف الدستور وعليه فان       

  .قانوني عام يجب تطبيقه سواء تم النص عليه ام لا 
  .من قبل رئيس الوزراء) فرض عقوبات جزائيه (.... كما نصت هذه الماده على عدم جواز 

يجوز استخدام أي ماده من هذا الامر لتعطيل الانتخابـات فـي   لا ( على انه ) ١٢(نصت الماده  ـ  ٣
 هـي    للانتخابـات   المده المحـدده    ان. ........) المده المحدده في قانون ادارة الدوله للفتره الانتقاليه         

عـد اجـراء الانتخابـات بنجـاح فـي          ب وقد انتهى اثر هذه الماده       ١٥/١/٢٠٠٥ او   ١٥/١٢/٢٠٠٤
١٥/١٢/٢٠٠٤.   

السلامه الوطنيه فوض رئيس الوزراء السلطات التي نـص عليهـا واجـاز لـه           اع عن   ان امر الدف  
نيين ، حيث جاء فـي ذيـل الفقـره          من يختاره من قياديين عسكريين او مد      تفويض هذه السلطات الى     

الصلاحيات الوارده فـي  ((لرئيس الوزراء تخويل هذه الصلاحيات  ( ...... من الماده الثالثه انه     ) اولاًً(
ويقصد بالقياديين المدنيين هنا    ) او غيرها الى من يختاره من قياديين عسكريين و مدنيين           )) الفقره  هذه  
ومن الواضح هنا ان    .  الوحدات الاداريه اضافه الى كبار المسؤولين في الحكومه المركزيه           رؤساءهم  

  .اده الثالثه لرئيس الوزراء سلطه تقديريه في تفويض اختصاصاته طبقاً للفقره الاولى من الم
اتخاذ قـرارات   (  الوزراء او من يخوله      من الماده الثالثه على انه لرئيس     )  ثامناً (وقد نصت الفقره    

واجراءات عسكريه و امنيه سريعه تكون محدوده ومناسبه في المنـاطق التـي اعلنـت فيهـا حالـة                   
ني او أي جهـه ذات      الطواريء بالتنسيق مع وزيري الدفاع او أي وزير اخر ومستشار الامن الـوط            

 هنا هو بطبيعة الحال لا يجعل امر اتخاذ القـرارات مـشتركاً بـين رئـيس                 والتنسيق) . اختصاص  
من ورد ذكرهم في الفقره اعلاه ، اذ تبقـى الكلمـه النهائيـه فـي اتخـاذ      الوزراء ومن يفوضه وبين     

  .ن عنها ولالقرارات بيد رئيس الوزراء او من يخوله فالقرارات تصدر منهم وهم المسؤو
الوطنيـه    السلطات الممنوحه لرئيس الوزراء بموجب الماده الثالثه من امر الدفاع عـن الـسلامه         نا

  .جاءت في عدة فقرات 
بعد استحصال مذكره قضائيه للتوقيف او التفتيش الا في حالة           (نصت الفقره الاولى على انه بعد       فقد  

 الاجانب في العراق ، في الجرائم المشهوده او التهم          ملحه للغايه ، وضع قيود على حرية المواطنين او        
الثابته بادله او قرائن كافيه فيما يخص الانتقال والتجوال والتجمع والتجمهر والمرور والسفر من والى               
العراق وحمل او استخدام الاسلحه والذخائر والمواد الخطره ، ويمكـن احتجـاز المـشتبه بـسلوكهم                 

من الواضح هنا الغمـوض والـضعف فـي         . ........ ) م واماكن عملهم ،     وتفتيشهم او تفتيش منازله   
ويظهر مما جاء في هذه الفقره بان التوقيف والتفتـيش لا يكـون الا بعـد                . الصياغه القانونيه للفقره    

استحصال مذكره قضائيه الا في حاله ملحه للغايه ، ويبقى تقدير الحاله الملحه خاضعاً لـسلطة رئـيس     
 حسب ظروف كل حاله وتخضع هذه السلطه لرقابة القضاء الذي له الغاء قرار رئـيس                الوزراء وذلك 

 ان الحاله ليست ملحه الـى الحـد الـذي    الوزراء والذي اتخذه دون استحصال مذكره قضائيه اذا راى        
  .يتعذر معه استحصال مذكره قضائيه 

فرض حظـر التجـوال لفتـره        (  الفقره الثانيه من الماده الثالثه فقد منحت رئيس الوزراء سلطة          ماا
تشهد تفجيرات او اضطرابات وعمليات      اوقصيره محدده على المنطقه التي تشهد تهديداً خطيراً للامن          
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ويظهر هنا ان سلطة فرض حظر التجوال ممنوحه لرئيس الـوزراء           ........ ) مسلحه واسعه معاديه    
  :بشروط وهي 

  . اخر فهذا مخالف لنص الفقره اعلاه ـ ان تكون لفتره محدده أي لا تكون الى اشعار١
  .ـ يجب ان تكون الفتره المحدده قصيره تحتسب بالايام وليس بالاسابيع او الاشهر ٢

كما حددت الفقره سبب فرض حظر التجوال وهو التهديد الخطير للامن او تفجيرات او اضـطرابات       
افيه لوحـدها لغـرض حظـر       وعليه فان الاضطرابات هنا ليست ك     . وعمليات مسلحه واسعه معاديه     

معاديه وهذا مما يحمد عليه المشرع هنـا لان         التجوال وانما يجب ان تصاحبها عمليات مسلحه واسعه         
عبارة اضطرابات لوحدها هي فضفاضه وواسعه وقد قام المشرع بتقييدها بعبـارة عمليـات مـسلحه                

  .معاديه واسعه 
التي فرض فيهـا حظـر   (( المنطقه تلك عزل . ( ........كما تمنح هذه الفقره رئيس الوزراء سلطة  

وتطويقها بقوات مناسبه وتفتيشها اذا ثبت او اشتبه حيازة بعض سكانها اسلحه متوسـطه او           )) التجوال  
ثقيله او متفجرات او تحصن بها خارجون على القانون ، وذلك بعد استحصال مذكره قضائيه للتفتـيش               

اً منحت سلطه تقديريه لرئيس الوزراء للتفتـيش بـلا مـذكره       وهنا ايض ) . الا في حالات ملحه للغايه      
  . قضائيه في الحالات الملحه للغايه وهو الامر الذي يقع تحت رقابة القضاء 

اما الفقره الثالثه من الماده الثالثه فقد نصت على فرض قيود ووضع الحجز الاحتياطي على امـوال                 
لاضطرابات المسلحه وعمليات الاغتيال والتفجير وكذلك      سلح وا مالمتهمين بالتآمر والتمرد والعصيان ال    

  .)١٥(وضع الحجز الاحتياطي على اموال كل من يشترك او يتعاون معهم
اتخاذ اجراءات احترازيـه    ( على انه لرئيس الوزراء     لتنص  الفقره الرابعه من الماده الثالثه      وجاءت  

 الـسلكيه و اللاسـلكيه كافـه ، اذا ثبـت            على الطرود والرسائل البريديه والبرقيات واجهزة الاتصال      
)) الجرائم الوارده في الفقره الثالثـه مـن المـاده الثالثـه     (( استخدامها في الجرائم المشار اليها اعلاه  

 والاجهزه وتفتيشها وضبطها اذا كان ذلك يفضي الى كـشف           الوسائلويمكن فرض المراقبه على هذه      
بعد استحصال مذكره من الجهات القـضائيه المعنيـه لفتـره           الجرائم المذكوره او يمنع وقوعها وذلك       

  ) .زمنيه محدوده 
ان عبارة الاجراءات الاحترازيه الوارده في الفقره اعلاه هي عباره غامضه لا نعرف مـاذا يقـصد             

وهي الاجراءات التي تتخذ عندما يثبت استخدام الطرود والرسائل البريديه والبرقيـات     ،   المشرع منها  
 والتمـرد والعـصيان المـسلح       التـآمر اجهزة الاتصال السلكيه واللاسـلكيه فـي جـرائم          ووسائل و 

على انه اذا كانت المراقبه والتفتـيش والـضبط         . والاضطرابات المسلحه وعمليات الاغتيال والتفجير      
سيؤدي الى كشف الجرائم الوارده اعلاه او منع وقوعها فان ذلك لا يتم الا بعـد استحـصال مـذكره                    

  . من الجهات المعنيه لفتره زمنيه محدده قضائيه
ان القيود الوارده على الاجراءات المتخذه بموجب الفقره الرابعه من الماده الثالثه من امر الدفاع هـو    

  .مما يحمد عليه المشرع هنا الا انه يؤخذ على هذه الفقره هو الغموض في الصياغه القانونيه 
على وسائل النقـل والمواصـلات      فرض قيود   ( ه فقد نصت على     اما الفقره الخامسه من الماده الثالث     

 يشكل ضمانه للافراد مـن حيـث ان   وهذا) . البريه والجويه والمائيه في مناطق محدده ولفتره محدده         
  .القيود الوارده هنا هي محدده جغرافياً وزمنياً 

المحـال العامـه   على سلطات لرئيس الوزراء من حيث فرض قيود علـى  لقد نصت الفقره السادسه   
والتجاريه والنوادي والجمعيات والنقابات والشركات والمؤسسات والدوائر اذا ثبتت صـلتها بـالجرائم             

   . )١٦()٧(من الماده ) اولاً ( المذكوره في الفقره    
ايقاف العمل مؤقتاً او بـصوره دائمـه باجـازات          ( وقد نصت الفقره السابعه من الماده الثالثه على         

الذخيره والمواد الخطيره والمفرقعه والمتفجره والاتجار بها ، اذا ثبت استخدامها او محاولـة         الاسلحه و 
، او اذا كانـت تمثـل       )) الفقره الثالثه من الماده الثالثـه       (( استخدامها في الجرائم المذكوره في اعلاه       

ومن هذا النص نلاحظ ان     . ) للامن والاستقرار في المنطقه او كانت حيازتها غير جائزه قانوناً           تهديداً  
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فقـد كانـت   ...... ) مؤقتاً او بـصوره دائمـه   العمل  ايقاف( المشرع العراقي كان موفقاً في عبارة        
 وهذا غير صحيح من الناحيه القانونيه       )١٧() سحب الرخصه    (العباره السائده في قوانين الطواريء هي       

خصة الاسلحه والذخيره والمـواد الخطـره       في القرار الاداري وهو هنا قرار منح ر       ) السحب  ( لان  
والاتجار بها يعني انهاء اثاره للماضي والمستقبل وهذا خلاف الواقع لان الاجراء المتخذ هنا تقتـصر                

 في هذا النص كان موفقاً في ذكر اسباب الايقاف المؤقت والـدائم    كما ان المشرع  . اثاره للمستقبل فقط    
او ( .....     الا انه غير موفق في العباره الاخيره من الفقـره            جازات الاسلحه والذخائر وغيرها ،    لا

لان الامر هنا يتعلق بحيازه غير مرخصه قانوناً وليس بايقاف العمل    ) كانت حيازتها غير جائزه قانوناً      
 ايقـاف العمـل     ولرئيس الوزراء سلطه تقديريه فـي اختيـار نـوع           . برخصه صادره وفق القانون     

   .لرقابة القضاء هذه السلطه تخضع حسب ظروف الحال و دائم وقت ابالاجازات هل هو مؤ

ومن الضمانات لحقوق وحريات الافراد التي نص عليها امر الدفاع عن السلامه الوطنيه هو ما جاء                
تعرض القرارات والاوامـر الـصادره بتوقيـف او حجـز           ( في الماده الرابعه والتي نصت على انه        

تخذ بموجب احكام هذا القانون على قاضي التحقيق على ان يمثل المـتهم             الاشخاص او الاموال التي ت    
) ٢٤(ان العرض امام قاضي التحقيق وخـلال        . ) ساعه من اتخاذها    ) ٢٤(امام قاضي التحقيق خلال     

 جهه محايده وعرض القرارات والاوامر الماسـه        هو ضمانه اكيده للافراد باعتبار ان هذا القاضي هو        
  .جداً فراد هنا يكون خلال مده زمنيه قصيره بحقوق وحريات الا

يمـارس  ( لقد جاء في الفقره الاولى من الماده الخامسه من امر الدفاع عن السلامه الوطنيـه بانـه                  
رئيس الوزراء السلطات الاستثنائيه المنصوص عليها اعلاه بموجب اوامـر او بلاغـات او بيانـات                

 ) .والمكتوبه مع تحديد تاريخ سريانها ومـدتها        لمسموعه  تحريريه تنشر في وسائل الاعلام المرئيه وا      
كان على المشرع هنا ذكر الجريده الرسميه مع الوسائل الاخرى بحيث ان النشر في الجريده الرسـميه     

وذلك ضمانه للتوثيق والعلم الذي لا يشوبه شك اذ ان الوقائع العراقيه هي الجريده الرسميه               يكون ملزم   
 وقد تم نشر بعـض البيانـات        تويه على الجميع حكام و محكومين ،       حجه فيما تح   للدوله العراقيه وهي  

 في جريدة الوقائع العراقيه وهذا لـيس مـن بـاب            ) رئيس الوزراء ( الصادره من سلطة الطواريء     
  .الالزام وانما من باب الظهور بمظهر الشفافيه في التعامل 
راء هنا في تحديد تاريخ سريان ومدة الاوامـر  وحسناً فعل المشرع العراقي ان قيد سلطة رئيس الوز    

  .والبلاغات والبيانات التحريريه التي تصدر منه 
من الماده الخامسه من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه على جـزاء عـدم              ) ثانياً  ( قد نصت الفقره    ل

 مـع عـدم   (واريء ، اذ جاء فيهـا  اطاعة القرارات الصادره من رئيس الوزراء عند تطبيق حالة الط    
الاخلال باية عقوبه اشد ينص عليها قانون العقوبات والقوانين النافذه يعاقب بالحبس مده لا تزيد علـى                 
ثلاث سنوات وبغرامه لا تزيد عن مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الاوامـر او                  

  ) .  يخوله التي يصدرها رئيس الوزراء او منالبلاغات او البيانات او القرارات 
 ٢٠٠٤حقوق وحريات الافراد في امر الدفاع عن السلامه الوطنيه لـسنة            لان من الضمانات المهمه     

هو عدم تشكيل محاكم استثنائيه للنظر في الجرائم التي تحصل عند تطبيق حالة الطواريء خلافاً لمـا                 
ر الدفاع عـن الـسلامه      فقد نص ام   . )١٨( ١٩٣٥سار عليه المشرع العراقي في هذا المجال منذ سنة          

 التنظيم القضائي في العراق هي التي تنظـر فـي الجـرائم             ضمنالوطنيه على ان المحاكم الاعتياديه      
عن السلامه الوطنيـه     جاء في الماده السابعه من امر الدفاع         ،اذ  المرتكبه اثناء تطبيق حالة الطواريء      

راق النظر في الجرائم الكبرى المرتكبه خـلال  تتولى المحكمه الجنائيه المركزيه في العاولاً ـ  ( بانه 
مدة سريان حالة الطواريء التي يحيل قضياها القاضي المختص كجرائم القتل و التسليب و الاغتصاب               
و الخطف  وتخريب  او تفجير او احراق او اتلاف الاموال العامه  و الخاصـه و حيـازة الاسـلحه                      

 ثانياً ـ تختص المحـاكم الجزائيـه    .ريبها او المتاجره بها الحربيه و عتادها او صنعها او نقلها او ته
بالنظر في الجرائم الاخرى غير الوارده في الفقره اعلاه او ما يحيله عليها القاضي المخـتص ضـمن            

ثالثاً ـ يتولى القضاة التحقيق كلاً حسب منطقته و اختصاصه المكاني و النـوعي   . اختصاصه المكاني 
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، و لرئيس مجلس القضاء او رئيس المحكمه الاتحاديـه          جرائم المذكوره في اعلاه   في ال ، التحقيق فوراً    
العليا ، بعد تشكيلها ، ان يندب بعض القضاة و المحققين للتحقيق بدلاً عن قضاة التحقيق فـي المنطقـه         

 ـ . المختصه او للتحقيق بمعيتهم في جريمة او نوع معين من الجرائم ، اذا كان ذلك ظرورياً   رابعـاً 
تسري احكام قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائيه على الجـرائم المـشار اليهـا فـي             

من الدستور النافذ والذي صـدر بعـد       ) ٩٥( وهذا مطابق للماده     ).الفقرتين اولاً و ثانياً من هذه الماده        
اصه او استثنائيه   يحظر انشاء محاكم خ   ( صدور امر الدفاع عن السلامه الوطنيه والتي تنص على انه           

 . (  
بان المحكمه الجنائيه المركزيه هي التـي  من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه        يتبين من النص اعلاه     

 )١٩(نصوص عليه في قانون انشاء هـذه المحكمـه          متنظر في الجرائم الكبرى وهذا من اختصاصها ال       
ي بقية الجـرائم ، ويتـولى قـضاة          كذلك تنظر المحاكم الجزائيه ف     )٢٠( ٢٢/٤/٢٠٠٤الصادر بتاريخ   

التحقيق كل حسب منطقته و اختصاصه المكاني و النوعي التحقيق في الجرائم التي تقع عنـد تطبيـق                  
  .حالة الطواريء 

بانه  لرئيس المحكمه الاتحاديه العليا بعد تـشكيلها ان ينـدب بعـض القـضاة      لقد ذكر النص اعلاه  
ومـن الجـدير   ، قيق في المنطقه المختصه او للتحقيق بمعيـتهم   والمحققين للتحقيق بدلاً عن قضاة التح     

لـسنة  ) ٣٠(رقـم   بالذكر بان المحكمه الاتحاديه العليا ليس لها اختصاص جنائي حسب قانون انشائها             
  .٢٠٠٤فاع عن السلامه الوطنيه سنة  والذي صدر بعد صدور امر الد٢٠٠٥

 موافقـة هيئـة   بعـد  لرئيس الوزراء (بانه نيه   امر الدفاع عن السلامه الوط     من) ٨(جاء في الماده    و
 ان يامر قبل احالة الدعوى الى المحكمه المختصه او اثناء نظرها ، بحفظ الدعوى و الافراج                ،الرئاسه  

) عن المتهمين قبل محاكمتهم ، لضرورات تتعلق بمصلحه عليا او لاسباب تتعلق بالامن و الاسـتقرار              
تقديريه تمارسها السلطه التنفيذيه بعيداً عن رقابة القضاء ، وذلـك           والصلاحيه الممنوحه هنا هي سلطه      

لان الاسباب التي اوردتها الماده الثامنه هنا لممارسة هذه السلطه هي اسباب واسعه وغامضه لا يمكن                 
  .للقضاء بسط رقابته عليها 

  
  المبحث الثاني

  مه الوطنيهالرقابه القضائيه على حالة الطواريء بموجب امر الدفاع عن السلا
  ٢٠٠٤لسنة ) ١ (رقم

 ٢٠٠٤لـسنة  ) ١(لاحظنا في المبحث الاول من هذا البحث بان امر الدفاع عن السلامه الوطنيه رقم       
يتضمن الكثير من القيود على سلطة الطواريء وذلك في سبيل الحفاظ على حقوق وحريـات الافـراد           

 الجديده التي يتبناها الدستور المؤقت للدوله       قدر الامكان في الظرف الاستثنائي وهذا تعبير عن الفلسفه        
العراقيه والذي سمي بقانون ادارة الدوله العراقيه للمرحله الانتقاليه والذي صدر في ظله امـر الـدفاع              
عن السلامه الوطنيه وهي فلسفة دولة القانون والتي سار عليها الدستور الدائم لجمهورية العراق سـنة                

٢٠٠٥ .   
سلامه الوطنيـه   ضمن التزام سلطة الطواريء بالقيود الوارده في امر الدفاع عن ال          لكن كيف لنا ان ن    

  ؟٢٠٠٤لسنة ) ١(رقم 
يعـرض رئـيس   ( من دستور العراق الدائم بانه  ) ٦١(من الماده ) تاسعاً ـ د  ( لقد جاء في الفقره 

 الحـرب وحالـة     مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذه والنتائج في اثناء مدة اعلان           
بان رئيس مجلـس الـوزراء لا       وهذا يعني   ) . الطواريء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها         

يعرض ما اتخذه من اجراءات اثناء حالة الطواريء على البرلمان الا بعد انتهـاء حالـة الطـواريء                  
اريء خـارج رقابـة   وخلال خمسة عشر يوماً ، أي ان رئيس الوزراء يتخذ اجراءات اثناء حالة الطو          

البرلمان وهو الامر الذي يشكل خطراً على حقوق وحريات الافراد ، هذا اذا فرضـنا فعاليـة رقابـة             
البرلمان ان وجدت ، فهنا الميول والمصالح السياسيه  تكون حاضره في هذه الرقابه وهو الامر الـذي             
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بموجب الدستور الدائم لسنة    لنواب  يضعفها وخصوصاً اذا علمنا بان السلطه التنفيذيه تنبثق من مجلس ا          
٢١( ٢٠٠٥(.    

اما الرقابه على قرارات واجراءات رئيس الوزراء الاستثنائيه من قبل مجلس الرئاسه بموجب الفقره              
 اذ كلاهمـا    من الماده التاسعه من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه فهي رقابه عديمة الفعاليه ،             ) اولاً  ( 

وهو وهنا الاعتبارات السياسيه لها دور في هذه الرقابه          )٢٢(سلطه التنفيذيه  سلطه واحده هي ال    جزء من 
    . هاالامر الذي يضعف

اذن لا يبقى لنا غير الرقابه القضائيه ، فهذه الرقابه تتميز بالحياد والاستقلال كما تتميز هذه الرقابـه                  
مستقله عن السلطه التنفيذيـه     بالموضوعيه وابتعاد شبهة الميول السياسيه عنها ، فهي تصدر من سلطه            

وعليه فان هذه الرقابه يمكـن ان تجبـر سـلطة    . تنفيذ القانون ورد كل ما يخالفه والتشريعيه وظيفتها   
  .الطواريء على احترام القيود الوارده في القانون 

 على  ان انعدام الرقابه القضائيه يجعل كل القيود الوارده في امر الدفاع عن السلامه الوطنيه هي حبر               
 علـى  ١٩٦٥فلنا ان نسال من كان يجبر سلطة الطواريء في قانون السلامه الوطنيـه لـسنة      . ورق  

الالتزام بالقيود الوارده في هذا القانون طالما كان هذا القانون نفسه ينص على منع الرقابـه القـضائيه               
   ؟ )٢٣(على الاجراءات المتخذه اثناء فترة الطواريء 

لطواريء كانت تعمل في ظل هذا القانون بحريه بـدون ان يحاسـبها احـد          من الطبيعي بان سلطة ا    
سواء التزمت بالقانون ام لم تلتزم ، فالمشرع في هذا القانون قد اضعف القيود الـوارده فـي القـانون          

 علـى ذلـك أي        يترتب  دون ان اذ ماذا يعني ان مخالفة نصوص       . بنفسه وجردها من قوتها القانونيه      
   ؟ جزاء

يعني بصراحه انعدام الصفه القانونيه لهذه النصوص وجعلها مجرد عمـل مـادي طالمـا لا                ان هذا   
   .يتضمن الزام للجهه التي تخاطبها هذه النصوص وهي سلطة الطواريء 

ويترتب على كل ماتقدم بان انعدام الرقابه القضائيه على تطبيق القانون يعني اننا في دوله بوليسيه ،                 
 عند اعـلان  الدفاع عن السلامه الوطنيه سواءاً رقابه قضائيه عند تطبيق امر عليه يجب ان تكون هناك 

    .  دولة القانون من اجل سيادة حالة الطواريء بموجب هذا الامر وعند تطبيق حالة الطواريء ، وذلك 
وسنتناول في هذا المبحث الرقابه القضائيه على اعلان حالة الطواريء بموجب امـر الـدفاع عـن               

 وذلك في المطلب الاول كما نتناول في المطلب الثاني الرقابـه            ٢٠٠٤لسنة  ) ١( الوطنيه رقم    السلامه
  . القضائيه على حالة الطواريء بموجب امر الدفاع عن السلامه الوطنيه 

  
يه على اعلان حالة الطواريء بموجب امر الدفاع عن الرقابه القضائ: المطلب الاول  

  ٢٠٠٤ لسنة )١(السلامه الوطنيه رقم 
 فهـذا اجـراء    ،ان الرقابه على حالة الطواريء تبدأ من الاجراء الاول وهو اعلان حالة الطواريء      

 حالـة   صادر عن السلطه الاداريه لا يختلف في طبيعته عن الاجراءت المتخذه من هذه السلطه اثنـاء               
مـن  ) ٥٨(وان كان صادراً من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب حـسب المـاده               الطواريء  

 الا انه مع ذلك يبقى حسب المعيار الشكلي لتمييز اعمال الدوله عملاً ادارياً              ٢٠٠٥الدستور الدائم لسنة    
 يكون خاضعاً الى رقابة القضاء سواء كان القـضاء العـادي ام             وهو بذلك صادراً من السلطه التنفيذيه     

  . الاداري 
مؤيد للرقابـه علـى   القضاء بل كان محل جدل بين الا ان هذا الامر لم يكن بهذه السهوله عند الفقه و     

ان اعلان حالة الطواريء هو مـن     هي  وحجة المعارضين    . )٢٤(اعلان حالة الطواريء وبين معارض    
وله وكذلك يؤدي الى المـساس بالعلاقـه بـين الـسلطتين     داعمال السياده وذلك لانه عمل يمس امن ال     

  . )٢٥(التشريعيه والتنفيذيه
 ،السياده هي من صنع مجلس الدوله الفرنسي وبعد ذلك طبقتها الكثير مـن الـدول    ان نظرية اعمال    

اخـذت  التي طبقتها   نطاقها بينما بقية الدول     والغريب ان مجلس الدوله مؤسس النظريه قد قام بتضييق          
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اذ ان هذه النظريه تـشكل  ،  تتوسع فيها ، وهذا معيار على مدى الحرص على حقوق وحريات الافراد             
الاكبر على الحقوق والحريات فهي تحصن القرارات الاداريه من أي نوع من انواع المراقبـه               الخطر  

  . وهذا الامر يؤدي الى وضع شاذ في العلاقات القانونيه بين السلطه والافراد 
هـو قيامـه    ومن مظاهر التظييق في تطبيق نظرية اعمال السياده من قبل مجلس الدوله الفرنـسي               

 حالة الطواريء او الاحكام العرفيه بينما نجد ان دول اخذت هـذه النظريـه مـن               بالرقابه على اعلان  
 علـى   )٢٧( والعـراق  )٢٦(مجلس الدوله الفرنسي تعتبر اعلان حالة الطواريء من اعمال السياده كمصر          

الرغم من ان االمشرع في هاتين الدولتين لم ينص صراحةً على اعتبار اعلان حالة الطـواريء مـن                  
  . اعتبر اعلان حالة الطواري من اعمال السياده اجتهاداً منه هماده الا ان القضاء فياعمال السيا

وراً في المجـال القـانوني    وله هي من اكثر الدول العربيه تط      دواذا تكلمنا هنا عن مصر فلان هذه ال       
اء  وهو ما يعرف بالقـض     ١٩٤٦ الاداريه منذ سنة     المنازعاتت  نظاماً قضائياً متخصصاً في       وقد انشأ 
لكن للاسف لا زال هذا القضاء يعتبر اعلان حالة الطواريء من اعمال السياده الى الآن                ، )٢٨(الاداري

 وفـي ظـل الحكـم       )٢٩(١٩٨٩، فكيف الامر في العراق الذي لم يعرف القـضاء الاداري الا عـام               
  . الدكتاتوري 

الاحكام العرفيه او حالـة      قبل ذلك ينص صراحةً على ان اعلان          في العراق  كان القضاء العادي  لقد  
ان (  والذي جاء فيه     ٩/٥/١٩٦٦ هو من اعمال السياده وذلك في حكم لمحكمة التمييز بتاريخ            الطوارئ

اعمال السياده حسبما جرى به الفقه والقضاء هي تلك الاعمال التي تصدر مـن الحكومـه باعتبارهـا             
ا لتنظيم علاقتهـا بالـسلطات الاخـرى        سلطة حكم لا سلطة اداره فتباشرها بمقتضى هذه السلطه العلي         

الـداخل او الـذود عـن       داخليه كانت ام خارجيه او تتخذها اضطراراً للمحافظه على كيان الدوله في             
كون تدابير تتخذ في النطاق الداخلي او في النطاق الخارجي       تسيادتها في الخارج ومن ثم يغلب فيها ان         

مه واما لدفع الاذى والشر عن الدوله في الـداخل او فـي             اما لتنظيم علاقات الحكومه بالسلطات العا     . 
بالمجلس الوطني او مجلس الـدفاع الاعلـى        الخارج وهي تاره تكون اعمالاً منظمه لعلاقات الحكومه         

وهي طوراً تكون تدابير تتخذ للدفاع عن الامن العام من اضطراب داخلي باعلان الاحكام العرفيـه او                 
 ان محكمة التمييز اعتبرت اعمال السياده هي التي تصدر من الحكومـه             .)٣٠()اعلان حالة الطواريء    

باعتبارها سلطة حكم لا سلطة اداره وقد ذكرت المحكمه بان اعلان الاحكام العرفيه والطواريء والتي               
فهـل ان   . الامن العام من اضـطراب داخلـي        اعتبرتها من اعمال السياده هو عمل يتخذ للدفاع عن          

   العام هو عمل حكومي ام اداري ؟ الحفاظ على الامن
انه مما لا شك فيه بان الحفاظ على الامن العام هو عمل اداري وهو احد انـواع انـشطة الـضبط                     

اذن فان محكمـة     . )٣١(هيالاداري التي تمارسها السلطه التنفيذيه ضمن وضيفتها الاداريه وليس الحكوم         
الا انـه  . ريء من اعمال السياده وفي تسبيب ذلـك   التمييز لم تكن موفقه في اعتبار اعلان حالة الطوا        

يظهر بان القضاء العادي في العراق كان لا يملك الجرأه على بسط رقابته على اعمال السلطه الاداريه                 
. )٣٢(وللاسف لم نرى موقفاً معارضاً لتوجه القضاء من قبل الفقه الاداري في العراق بل ربما العكس               . 

لتمييز ينقض ما تبنتـه      لم نرى حكماً لمحكمة ا     ١٩٨٩داري في العراق عام     والى ان انشيء القضاء الا    
  .١٩٦٦عام 

 فان القضاء الاداري لم يـصدر أي  ٢٠٠٥ وحتى صدور دستور العراق الدائم عام        ١٩٨٩وبعد عام   
حكم بخصوص اعلان حالة الطواريء اذ انه لم يتم اعلان حالة الطواريء خلال هـذه الفتـره رغـم                 

 وذلـك بـسبب الـصلاحيات       ٢٠٠٣ وحتى عام    ١٩٩٠م التي مر بها العراق منذ عام        الاحداث الجسا 
الذي كان يمارس الاختـصاصين التـشريعي و        ) المنحل  ( ه التي يتمتع بها مجلس قيادة الثوره        الواسع

اضافه الى ذلك فـان رئـيس الجمهوريـه كـان يتمتـع              . )٣٣(١٩٧٠بموجب دستور سنة       التنفيذي
 في المجال التشريعي اذ له اصدار قرارات لها قوة القـانون عنـد الاقتـضاء                بصلاحيات واسعه حتى  

   . )٣٤(بموجب الدستور
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اما اعلان حالة الطواريء بموجب امر الدفاع عن السلامه الوطنيه فان قراءة نص الفقره الثانيه مـن    
ى القول بان اعـلان      ال  ذلك يدفعنا  و العادي    لمشرع الدستوري اتوجه  انسجاماً مع    و هالماده التاسعه من  

   .حالة الطواريء هنا هي خاضعه للرقابه القضائيه 
تخـضع  ( لقد جاء في الفقره الثانيه من الماده التاسعه من امر الدفاع عن الـسلامه الوطنيـه بانـه                   

الـوارده  ) قـرارات  ( ومن الملاحظ ان كلمة ....... ) قرارات رئيس الوزراء  لرقابة محكمة التمييز      
ه غير مقيده بشيء فهي تشمل كل القرارات المتخذه من رئيس الوزراء و بضمنها قـرار                هنا هي مطلق  

اعلان حالة الطواريء ، وعليه فان هذا الاعلان خاضع للرقابه القضائيه وهو الامر الذي يتناسب مـع     
 ـ ( ........ ي جاء فيها    تالاسباب الموجبه لاصدار امر الدفاع عن السلامه الوطنيه وال         سيادة وتدعيماً ل

 للتعسف في استخدام القوه فـي الظـروف          القضاء وفعاليته ورقابته  ، ومنعاً      ولاستقلاليةدولة القانون   
 اذن فان عدم الرقابه على اعـلان        ).الاستثنائيه ، ولغير ذلك من الاسباب المعروفه اصدرنا هذا الامر         

 الـذي   ٢٠٠٥في دسـتور    المشرع الدستوري   كما ان    .واريء يتناقض مع الاسباب الموجبه    حالة الط 
( منه بـان  ) ١٩( في الفقره الثالثه من الماده    قد نص ور امر الدفاع عن السلامه الوطنيه       صدصدر بعد   

 وهذه العباره مطلقه لا يوجد عليها استثناء وعليه فان كل من             .)التقاضي حق مصون ومكفول للجميع      
  . تضرر من اعلان حالة الطواريء له الحق في التقاضي 

ه لكل ما تقدم فان قيام المشرع في امر الدفاع عن الـسلامه الوطنيـه بتنظـيم اعـلان حالـة               اضاف
الطواريء من حيث الاسباب و المده و الاجراءات سيكون عديم الفائده اذا لم تكن هناك جهـه فعالـه                   

 ـ             .للرقابه على قرار الاعلان      يم  فعدم وجود رقابه او وجود رقابه ضعيفه عديمة الفعاليـه يجعـل تنظ
 يشجع رئيس الوزراء على عـدم  كما ان ذلكاعلان حالة الطواريء من قبل المشرع عبثاً لا قيمة له ،         

 وسـيمر   ،الالتزام بما جاء في امر الدفاع عن السلامه الوطنيه عند قيامه باعلان حالـة الطـواريء                 
مفهوم سيادة دولـة    ور الكرام بدون أي مسؤوليه تترتب على رئيس الوزراء وهذا مخالف ل           رعلان م الا

  .نصت عليها الاسباب الموجبه لاصدار امر الدفاع عن السلامه الوطنيه القانون التي 
اذن فان الاجراء الاول لحالة الطواريء وهو الاعلان عنها خاضع لرقابة القضاء ويحق لكل من له                

 ـ          ن عيـوب  مصلحه في الغاء قرار اعلان حالة الطواريء واعتقد ان هذا الاعـلان يـشوبه عيـب م
 ولكن لنا عدة ملاحظات على الجهه القضائيه        .وى امام القضاء للمطالبه بالغاءه    المشروعيه ان يرفع دع   

   .المختصه والتي ذكرها امر الدفاع عن السلامه الوطنيه  سنذكرها في المطلب الثاني 
  

             . الطواريء الرقابه القضائيه على القرارات والاجراءات المتخذه اثناء حالة : المطلب الثاني 
تخـضع  ( من الماده التاسعه من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه ما يلي            ) ثانياً  ( جاء في الفقره        

قرارات واجراءات رئيس الوزراء لرقابة محكمة التمييز ، ومحكمة التمييز في اقليم كردسـتان فيمـا                
 بالمحكمه الاتحاديه عليا ، وللمحاكم المـذكوره        واريء في نطاق الاقليم ، وانتهاءاً     يتعلق باجراءات الط  

بطلانها وعدم مشروعيتها او اقرارها ، مـع مراعـاة          تقرير الغاء تلك القرارات والاجراءات وتقرير       
  ) . الظروف الاستثنائيه التي صدرت في ظلها تلك القرارات والاجراءات 

 من تدعيم   عن السلامه الوطنيه    الدفاع  ان النص اعلاه هو ترجمه لما جاء في الاسباب الموجبه لامر            
وهذا النص لم يكن له مثيل في التشريعات الاستثنائيه التي صدرت في العـراق              )٣٥(لسيادة دولة القانون  

 صـراحةً الـى   ١٩٦٥منذ تشكيل الدوله العراقيه ، وقد ذهب المشرع في قانون السلامه الوطنيه لسنة             
 ، وان كـان هـذا   )٣٦(راءات المتخذه اثناء حالة الطـواريء منع المحاكم من النظر في القرارات والاج 

 والتـي  ٢٠٠٥من دستور العراق الـدائم لـسنة   ) ١٠٠(النص اصبح غير دستوري استناداً الى الماده      
  ) .يحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن ( نصت على انه 

لتاسعه من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه من حيـث الفكـره            من الماده ا  ) ثانياً  ( وان كانت الفقره    
التي جاءت بها تعد سابقه في التشريعات الاستثنائيه العراقيه يحمد عليهـا المـشرع العراقـي ، الا ان           
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 ملاحظاتنا حول هـذه     سوف نبين و ، يحمل الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب ايضاً         امضمونه
  :فيما يلي الفقره 
  : اولاً

لرقابـة محكمـة التمييـز      (  لقد جاء في هذه الفقره بان قرارات واجراءات رئيس الوزراء تخضع            
........ ) . ومحكمة التمييز في اقليم كردستان فيما يتعلق باجراءات الطواريء في نطـاق الاقلـيم ،                

المركزيـه  بانه اذا كانت الاجراءات صادره من رئيس الـوزراء فـي الحكومـه              ولنا ان نتساءل هنا     
الاتحاديه فلماذا الاجراءات الصادره منه داخل نطاق اقليم كردستان يخضع لرقابة محكمة التمييز فـي               

  .الاقليم دون محكمة التمييز الاتحاديه في بغداد 
ان الاجراءات لو كانت صادره من رئيس الوزراء في حكومة اقليم كردستان لكـان الامـر مقبـولاً        

امر الرقابه على الاجراءات الصادره من رئـيس الـوزراء فـي الحكومـه              لكن ان يوكل    . نوعاً ما   
الاتحاديه الى محكمه محليه دون المحكمه الاتحاديه حتى وان كان الامر داخل الاقليم المحلي فان هـذا                 

 ـ          الامر له بعد سياسي      ى كـل تـراب     يتجاوز القانون ، اذ ان السلطه الاتحاديه هي صاحبة السياده عل
  .الوطن 
   :ثانياً

من الماده التاسعه السالفة الذكر بان قرارات واجراءات رئيس الـوزراء           ) ثانياً  ( لقد جاء في الفقره      
 اذ ان له تطبق النظام القـضائي المـزدوج ،       وهذا امر مستغرب في دو     ،تخضع لرقابة محكمة التمييز     

ائي الموحد لكن بعد صدور     ذلك كان سيبدو طبيعياً لو ان العراق كان من الدول التي تطبق النظام القض             
لـسنة  ) ٦٥( قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدوله رقـم       ١٩٨٩لسنة  ) ١٠٦( القانون رقم   

 والذي بموجبه تم انشاء القضاء الاداري اصبح العراق من الدول ذات النظام القضائي المزدوج               ١٩٧٩
 يتصدى القضاء العـادي وهـو القـضاء         فالدول التي تطبق النظام القضائي الموحد من الطبيعي ان        . 

 الا ان هذا الامر ليس طبيعياً فـي وجـود القـضاء             ،الوحيد في هذه الدول لرقابة القرارات الاداريه        
   . الاداري 

ان اعلان حالة الطواريء هو توسيع لصلاحيات السلطه الاداريه عند قيامها بنشاط الـضبط الاداري      
نـشاط  الحفاظ على النظام العام وهو      ب سلطة الضبط الاداري تقوم      ، فهنا السلطه الاداريه والتي تسمى     

الرقابه على هذه السلطه هو القضاء الاداري في        بوعليه فان القضاء المتخصص     ،   لا جدال فيه  اداري  
الاداري فيـه يخـتص      والقـضاء  والعراق من هذه الـدول     . )٣٧(الدول ذات النظام القضائي المزدوج    

من الماده السابعه مـن قـانون   ) ثانياً ـ د  ( الاداريه و ذلك طبقاً لنص الفقره بالرقابه على القرارات 
تختص محكمة القـضاء  ( المعدل والتي جاء فيها بانه    ) ١٩٧٩(لسنة   ) ٦٥( مجلس شورى الدوله رقم     

الاداري بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الاداريه التي تصدر من الموظفين والهيئات فـي دوائـر    
فلمـاذا  ......... )   والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع الطعـن فيهـا            الدوله

تكون محكمة القضاء الاداري مختصه بالرقابه على قرارات سلطة الـضبط الاداري فـي الظـروف                
العاديه وعند تطبيق حالة الطواريء التي هي توسيع لحدود سلطة الـضبط الاداري يـصبح القـضاء                 

شرع له الحق في تعيين الجهـه  م صحيح ان ال   ؟عادي هو المختص بالرقابه على قرارات هذه السلطه         ال
وذلـك  القضائيه التي ترفع امامها الدعوى الا ان اتجاه المشرع هنا فيه وضع الشيء في غير محلـه                   

 ـ فيعندما جعل منازعه اداريه من اختصاص القضاء العادي    تص  الوقت الذي يوجد فيه القـضاء المخ
وان دل هذا على شيء فانما يدل على عـدم الثقـه بالقـضاء              . بهذه المنازعات وهو القضاء الاداري      

الاداري في العراق وهو امر فيه تجاوز على الاسباب الموجبه لتشريع امر الدفاع عن السلامه الوطنيه               
ف يكـون هـذا التـدعيم    فكي....) تدعيم لفعالية القضاء ( ... والتي جاء فيها ان اصدار هذا الامر هو   

  . القضاء الاداري في مسأله هي من صلب اختصاصه والمشرع يجمد عمل 
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 القـضاء   لرقابـة ان البلد الام للقضاء الاداري وهي فرنسا تخضع فيها اعمال سـلطة الطـواريء               
لنظام القضائي المزدوج والاكثر تقـدماً فـي هـذا          اكما ان مصر ابرز بلد عربي طبق        ،   ) ٣٨(الاداري

   . )٣٩( هو المختص بالرقابه على سلطة الطواريءالاداريجال من العراق يجعل القضاء الم
 التي تكـون الاداره     اتان القضاء الاداري يتميز عن القضاء العادي بانه قضاء متخصص بالمنازع          

طـرفين غيـر     فيـه طرفاً فيها والتي تستخدم فيها اساليب السلطه العامه ، فهذا النوع من المنازعات              
 الاخر وهو   نوهو السلطه الاداريه  ذات مركز متميزع       همااحد، اذ ان    ساويين في المركز القانوني     مت

اما الثاني الذي لا يملـك  والذي يمثل المصلحه العامه   فالاول صاحب السلطه العامه      ،الشخص الخاص   
 ،  تعارضتينم فتكون لدينا مصلحتين     ،مثل مصلحه خاصه    فهو يدافع عن حقوقه وحرياته والتي ت      سلطه  

  ؟  هل هي المصلحه العامه ام الخاصه يتم التضحيه بهاهمايأف
 يستجير بمن يحميه مـن هـذه الـسلطه          الادارهيواجه  وهو  ان الفرد الاعزل في المنازعه الاداريه       

فانـه يتقيـد    اياً كان نوعها    والقضاء العادي عندما ينظر في منازعه ما        .  حقوقه وحرياته    للحفاظ على 
مساس بالحقوق  الحتى وان ادى ذلك الى      بغض النظر عن الظروف المحيطه بها         انونيه  بالنصوص الق 

امـام   كما ان القضاء العادي العراقي خلال مسيرته لم يكن ذلك القضاء الذي يقف بحـزم                 ،والحريات  
   .)٤٠(السلطات العليا في الدوله اذا تجاوزت على الحقوق والحريات

لا يهدر أي من المصلحتين الخاصه والعامه بـل      ي منازعه ما فانه     ان القضاء الاداري عندما ينظر ف     
 فهو وان كانت المصلحه العامه هي الاولويه بالنسبه لديه الا انـه مـع ذلـك لا يمـس       ، همايوازن بين 

فالقـضاء    .)٤١(حاله تـستدعي ذلـك    هناك  وعندما تكون   المصلحه الخاصه الا بالقدر الضروري فقط       
بالمنازعات الاداريه لانه قريب من الاداره ويعرف طبيعة عملها والدليل          الاداري هو قضاء متخصص     

على ذلك هو تقديمه للاستشارات القانونيه وقيامه بصياغة مشاريع القوانين عندما تطلـب منـه الاداره           
وهو بمعرفته هذه يعلم متى يكون المساس بالحقوق والحريات من قبل الاداره ضروري وذلك               )٤٢(ذلك

ف المحيطه بكل منازعه  ذلك ان القضاء الاداري عندما يقوم بعمله فانـه يـضع حمايـة     حسب الظرو 
  .)٤٣(لافراد لحماية حقوقهم وحرياتهمقلعه لحقوق وحريات الافراد نصب عينيه فهو 

 السنه الثامنه عشرة من عمره ولم يسجل حظوراً متميـزاً         ىلاداري في العراق وان تخط    اان القضاء   
لتمس له العذر في ذلك اذ ان قانون إنشائه كبله بقيـود كثيـره وافقـده الكثيـر مـن      الا اننا يجب ان ن   

القـضاء   الا اننا بعد سقوط الدكتاتوريه اذا اردنا ان نبني دولة القـانون يجـب ان نفعـل               . )٤٤(فعاليته
هـذا  ونمنحه كل الدعم حتى يؤدي وظيفته في الرقابه على اعمال السلطه التنفيذيه ولا نحجـم       الاداري  

نتلمس هذا التحجيم   فاننا  للاسف  لكن  و .القضاء فيصبح كل ما نقوله عن دولة القانون حبراً على ورق            
، واكثر من ذلك    )٤٥( ومنها امر الدفاع عن السلامه الوطنيه      ٢٠٠٣ / ٤/ ٩في التشريعات الصادره بعد     
وبالتالي فـان   )٤٦(ئي الموحد تضن الى الان بان العراق يطبق النظام القضا       فان محكمة التمييز الاتحاديه     

  .القضاء العادي يختص بكل انواع المنازعات سواء كانت عاديه ام اداريه 
من الماده التاسعه من امر الدفاع بان تراعي المحاكم عند رقابتها لقرارات            ) ثانيا ً ( لقد ذكرت الفقره    

 ـ           . رارات والاجـراءات    واجراءات رئيس الوزراء الظروف الاستثنائيه التي صدرت في ظلها تلك الق
ونعتقد بان خير من يراعي ذلك هو القضاء الاداري لانه عندما ينظر في كل منازعه يراعي الظروف                 

  . الظروف هذه المحيطه بها  بحيث لا يكون المساس بالحقوق والحريات الا بالقدر اللازم حسب 
قد جعل محكمة التمييز هـي  نيه اخيراً فانه من الملاحظ بان المشرع في امر الدفاع عن السلامه الوط   

محكمة اول درجه في المنازعات الناتجه من قرارات واجراءات رئيس الوزراء وهذا امر منتقـد لان                
  .فيه حرمان الافراد من درجات التقاضي 

     :ثالثاً 
تخـضع  ( من الماده التاسعه من امر الدفاع عن الـسلامه الوطنيـه بانـه              ) ثانياً  ( لقد جاء في الفقره     

قرارات واجراءات رئيس الوزراء لرقابة محكمة التمييز ، ومحكمة التمييز في اقلـيم كردسـتان فيمـا       
  ........... ) . يتعلق باجراءات الطواريء في نطاق الاقليم وانتهاءاً بالمحكمه الاتحاديه العليا 
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فهذا تعبيـر غريـب فـي       ) وانتهاءاً بالمحكمه الاتحاديه العليا     ( لا نعلم ماذا يقصد المشرع من عبارة        
 هـي جهـة طعـن بالاحكـام     ا ان المحكمه الاتحاديه العليا  صياغة النصوص القانونيه ، فهل يقصد هن      

  ؟كردستانتمييز  التمييز الاتحاديه ومحكمة ةالصادره من محكم
  وذلك استناداً الى المـاده     ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٠(ان المحكمه الاتحاديه العليا تم انشاءها بموجب الامر رقم          

من قانون ادارة الدوله العراقيه للمرحله الانتقاليه والتي تختص حسب قانون ادارة الدوله وقانون              ) ٤٤(
انشاءها بالفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومه الاتحاديه وحكومات الاقـاليم والمحافظـات              

ارات والانظمـه   والبلديات والادارات المحليه ، كما تختص بالفصل فـي دسـتورية القـوانين والقـر              
والتعليمات والاوامر الصادره من أي جهه تملك حق اصدارها كما تختص بالنظر في الطعون المقامـه               

   .)٤٧(على احكام محكمة القضاء الاداري
من الماده التاسعه من امر الدفاع عن السلامه الوطنيـه لـيس لـه سـند      )ثانياً ( ان ما جاء في الفقره     

ولا يجوز تعديل الاختصاص فيما ورد فـي قاعـده           هو من النظام العام   الاختصاص   اذ ان  ،دستوري  
 ولقد وردت اختصاصات المحكمه الاتحاديه العليا فـي         ،قانونيه بواسطة قاعده قانونيه ادنى منها درجه        

منه ولـم يمـنح هـذا    ) ٤٤(من الماده  ) ب  ( قانون ادارة الدوله وهو قانون دستوري وذلك في الفقره          
 ـ( رى الا ما جاء في الفقـره  وري صلاحيات للمشرع في اضافة اختصاصات اخالقانون الدست ) ٣ب 

تحدد الصلاحيه الاستئنافيه التقديريه للمحكمه العليا الاتحاديـه        ( والتي نصت على انه     ) ٤٤(من الماده   
 ـ              ) بقانون اتحادي    ره وقد رددت الماده الرابعه من قانون المحكمه التحاديه العليا هذا الـنص فـي الفق

وهذا النص لـم    . )٤٨(الرابعه منها وهو نص مبهم وغير مفهوم حتى بالنسبه للعاملين في المحكمه نفسها            
  .)٤٩( الذي لم ينص على هذه الفقره٢٠٠٥يعمل به حتى صدور دستور العراق الدائم عام 

 ـ) ثانياً  ( عليه فاذا كان قصد المشرع في امر الدفاع عن السلامه الوطنيه من نص الفقره                ن المـاده   م
 كردستان يكون امام المحكمـه   تمييز التمييز الاتحاديه ومحكمةة الطعن باحكام محكم    ان التاسعه منه هو  

لـسنة   ) ٣٠( وقد صدر قانون المحكمه الاتحاديه العليا رقم        . الاتحاديه العليا فانه نص غير دستوري       
الاختصاص وهو امر منطقـي     امر الدفاع عن السلامه الوطنيه ولم ينص على هذا           بعد صدور    ٢٠٠٥

وعلى حد علمنا فان المحكمه الاتحاديـه العليـا لـم تنظـر     . اذ انه لو نص عليه لكان مخالفاً للدستور   
علماً بان حالة الطواريء بموجب امر الدفاع عن الـسلامه  . )٥٠(٢٠٠٧بدعوى من هذا النوع حتى عام   

  . ٢٠٠٤الوطنيه طبقت منذ شهر تشرين الثاني عام 
  
  

   :رابعاً
للمحـاكم  ( ........ من الماده التاسعه من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه بانه           ) ثانياً  ( جاء في الفقره    

..... ) المذكوره تقرير الغاء تلك القرارات والاجراءات وتقرير بطلانها وعدم مشروعيتها او اقرارها             
 .  

 ـعلقد منح المشرع هنا محكمة التمييز سلطه لم تكن ت  ابقاً وهـي الغـاء القـرارات الاداريـه     مل بها س
وهو امر جديد على محكمة التمييز اذ انها كانت تكتفي بالامتنـاع عـن              . الصادره من رئيس الوزراء     

 رغم انها كانت    ، )٥١(تطبيق القرار الاداري الغير مشروع وذلك في دعوى تسمى دعوى عدم معارضه           
واء كانت اداريه ام عاديه وذلك قبل انشاء القـضاء         صاحبة الولايه العامه في جميع انواع المنازعات س       

ولم يكن هناك مانع قانوني من قيامها بالغاء القرارات الاداريه الغير           )٥٢(١٩٨٩الاداري في العراق عام     
   . )٥٣(مشروعه

والملاحظ في النص اعلاه هو ان المشرع اقر الالغاء والابطال للقرارات والاجراءات الـصادره مـن               
ء ولم ينص على التعويض عن الاضرار التي يمكن ان تنتج عن القرارات والاجـراءات               رئيس الوزرا 

الغير مشروعه ، وذكر التعويض هنا ضروري لان القرارات والاجراءات المتخذه هنا هي اسـتثنائيه               
  .وهو الامر الذي يتطلب ذكر صريح للتعويض بحيث لا يترك الامر للتاويل والاجتهادات 
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  :خامساً 
طقي بان القرارات الاداريه والاجراءات الصادره من سلطات الطواريء التي هي ادنـى مـن               من المن 

طالما ان قرارات واجراءات رئيس الـوزراء قابلـه   رئيس الوزراء تكون قابله للطعن بها امام القضاء     
. ه الوطنيه   امر الدفاع عن السلام   من الماده التاسعه من     ) ثانياً  ( الفقره  للطعن بها امام القضاء بموجب      

 من هي الجهه القضائيه التي ترفع امامها الدعاوى ضد قرارات واجراءات سـلطات الطـواريء                لكن
  الاقل درجه من رئيس الوزراء ؟

فانه طالما لا يوجد نص قانوني خاص في امر الدفاع عن السلامه الوطنيـه او               جواباً على هذا السؤال     
المختصه بالنظر بالدعاوى الخاصه بالقرارات والاجراءات       يحدد الجهه القضائيه     القوانينفي غيره من    

الصادره من سلطة الطواريء الادنى من رئيس الوزراء فاننا نرجع الى القواعد القانونيه التـي تـنظم               
وبالرجوع الى هذه القواعد فان محكمة القضاء الاداري هي المختصه بالنظر           . الاختصاصات القضائيه   

اما المحاكم العاديه فهي    ،  ات الاداريه والتعويض عن الاضرار الناجمه عنها        بالدعاوى الخاصه بالقرار  
الخاصه بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن اجراءات سـلطات الـضبط           المختصه بالنظر بالدعاوى    

  .  الاداري في حالة رفع دعوى اصليه للتعويض
نستخلص بان  طنيه  ولدفاع عن السلامه ال   من الماده التاسعه من امر ا     ) ثانياً  ( من كل ما تقدم عن الفقره       

 حيث ان صياغتها القانونيه ضـعيفه بحيـث انهـا تتـسم             .الفقره عليها مأخذ شكلي وموضوعي      هذه  
وهـو مـا    ،  كما ان مضمونها يثير الكثير من التساؤلات الامر الذي يجعلها محـل نقـد               ،  بالغموض  

 واجراءات رئيس الـوزراء فـي حالـة         يستوجب تعديل هذه الفقره بحيث تصبح الرقابه على قرارات        
اختصاص الجهات القضائيه المختـصه حـسب     طنيه من   ومر الدفاع عن السلامه ال    الطواريء تطبيقاً لا  

القوانين العراقيه وهي محكمة القضاء الاداري بالنسبه للدعاوى المرفوعه ضد قرارات رئيس الوزراء             
       . )٥٤(ار الناجمه عن اعمال سلطات الطواريءوالمحاكم العاديه فيما يخص طلبات التعويض عن الاضر

    
                                                                     

  
  الخاتمه 

 هو ليس   ٢٠٠٤لسنة  ) ١(في ختام هذا البحث فقد لا حظنا بان امر الدفاع عن السلامه الوطنيه رقم               
لـسنة  ) ٤(ل ان قانون الدفاع عن السلامه الوطنيه رقـم           ب الآن ، قانون الطواريء الوحيد في العراق      

 من الناحيه القانونيه وذلك لان امر الدفاع عن السلامه الوطنيه           الآن مازال ساري المفعول الى      ١٩٦٥
لم يعالج الا حالة حدوث خطر حال جسيم يهدد الافراد في حياتهم وناشيء من حمله مـستمره للعنـف                   

 كان الخطر الحال الجسيم غيـر ناشـيء عـن حملـه     ا يعني انه اذا وهذ . عدد من الاسخاص     من أي 
دائيه او اعلنت حرب او قامت حالة حرب او حالـه تهـدد           خطر من غاره ع   ال حدث   مستمره للعنف او  

فانه لا يمكـن  او اذا كان الخطر يهدد الناس في اموالهم         بوقوعها او اذا حدث وباء عام او كارثه عامه          
 وانمـا تعلـن حالـة       ٢٠٠٤وجب امر الدفاع عن السلامه الوطنيـه لـسنة          اعلان حالة الطواريء بم   

   . ١٩٦٥الطواريء بموجب قانون السلامه الوطنيه لسنة 
 يحتوي على ضمانات لحقـوق   ٢٠٠٤لسنة  ) ١(وقد لاحظنا ان امر الدفاع عن السلامه الوطنيه رقم          

مزايا هذه  ال  الا انه رغم    . حريات  وحريات الافراد وهو الامر الذي يشكل تطوراً في ميدان الحقوق وال          
  :  يحتوي على الكثير من السلبيات وهي  الدفاع عن السلامه الوطنيهامرفان 
تمثـل الخطـر    والتي  ،  جاء مستعجلاً ومنظماً لحاله منفرده      عن السلامه الوطنيه    ـ ان امر الدفاع     ١

 ـ    .الذي يعاني منه العراق وقت صدور هذا الامر        شرع هنـا يتجـاوز بقيـة        وهذا الاستعجال جعل الم
   . اوضحنا ذلك اعلاه  كما ،الحالات التي تشكل خطراً على كيان الدوله وسلامة اراضيها وافرادها 
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 بـان  حالة الطواريء بموجب امر الدفاع عن السلامه الوطنيه     لإعلانـ جاء في الاسباب الموجبه      ٢
اذ كيف  . منطقي   وهذا امر غير      مستمره للعنف  ناشيء عن حمله  كون  الخطر الحال الموجب للاعلان ي    

    !!يكون الخطر حال وفي نفس الوقت ناشيء عن حمله مستمره للعنف ؟
ـ لقد جاءت صياغة مواد امر الدفاع عن السلامه الوطنيه ضعيفه ودون المستوى المطلوب لـنص       ٣

   . السلطه التشريعيهن صادر عقانوني
الدفاع عن السلامه الوطنيه وان جاءت بفكره جديـده    الماده التاسعه من امر     من  ) ثانياً(الفقره  ـ ان   ٤

وهو النص صراحةً علـى الرقابـه        على التشريعات الاستثنائيه في العراق وربما خارج العراق ايضاً        
 الا ان هذه الماده قـد       .القضائيه على قرارات واجراءات رئيس الوزراء اثناء اعلان حالة الطواريء           

القضاء العادي رغم وجود قـضاء اداري       ضائيه المختصه هنا هي     نصها على ان الجهه الق     فياخفقت  
اضافه الى عيوب اخرى اعترت هذه المـاده        . في العراق وهو المختص في مجال القرارات الاداريه         

  . هذا البحث المطلب الثاني من المبحث الثاني من اشرنا اليها في 
 ـ    ٢٠٠٥ان المشرع الدستوري في دستور      ـ  ٥ ي بيـان كيفيـة اعـلان حالـة       قد جانبه الصواب ف

وهذا امـر يـؤدي    .  اعلان حالة الطواريء     عندالطواريء وذلك باشتراطه اخذ موافقة مجلس النواب        
انفـراد   بل ان الضروره هنـا تـستدعي   ، التأخيرالى تقييد السلطه التنفيذيه في اتخاذ اجراء لا يحتمل   

    .السلطه التنفيذيه في اعلان حالة الطواريء
 الدسـتوري والعـادي وهـي    ين المشرعنعرضها علىه فاننا نود ان نورد عدة مقترحات     وفي النهاي 

  :حصيلة بحثنا هذا 
 تهـدد  يعدل امر الدفاع عن السلامه الوطنيه ويشمل جميع انواع الاخطـار التـي       تشريع قانون   ـ  ١

  .   الوطنيه ، ويبقي على الضمانات التي وردت في امر الدفاع عن السلامهالنظام العام وكيان الدوله
في القانون المقترح تشريعه    على قرارات واجراءات رئيس الوزراء      القضائيه    ـ ان تكون الرقابه     ٢

) ٦٥(وذلك استناداً الى قانون مجلس شورى الدوله رقـم          . حسب اختصاص المحاكم الاداريه والعاديه      
  . المعدل وحسب أي قانون يصدر معدلاً له ١٩٧٩لسنة 
 بحيث يكون لمجلـس النـواب   ٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لسنة   ) ـ أ ٥٨(ان تعدل الماده    ـ  ٣

  .المصادقه على قرار اعلان حالة الطواريء بعد صدوره بمده محدده 
  

   الهوامش
 ـ (  والذي يسمى    ١٩٢٥ من الدستور العراقي لسنة      ١٢٠تنص الماده    ) ١( ) ي العراقـي  القانون الاساس

قل او مايدل على حدوث شيء من هذا القبيل في ايـة                  قلا      ـ في حالة حدوث     ١( على مايلي   
او حالـة                                                                   جهه من جهات العـراق      

حدوث خطر من غاره عدائيه على اية جهه من جهات العراق للملك السلطه بعد موافقـة مجلـس                  
اعـلان                                                                               الوزراء على   

                                                                                                                                                                                                                                                                          .يمـسها خطـر القلاقـل او الغـارات           انحاء العراق التي قد    الاحكام العرفيه بصوره مؤقته في    
ـ عند حدوث خطر او عصيان او ما يخل بالسلام في أية جهه من جهات العراق للملك بموافقـة   ٢

او فـي أيـة منطقـه منهـا         لة الطواريء في جميع انحـاء العـراق         مجلس الوزراء ان يعلن حا    
. ( .................................. 

                       .١٩٦٥ لسنة ٤ من قانون السلامه الوطنيه رقم ٣٠انظر الماده  ) ٢(

ر ، ، الرقابه على اعمال الاداره ، مطابع دار الكتب للطباعه والنـش       فاروق احمد خماس    . انظر د    ) ٣(
عـصام عبـد الوهـاب      . علي محمـد بـدير ، د        .  وانظر د    ٥١ـ  ٥٠ص . ١٩٨٨الموصل ،   

مهدي ياسين السلامي ، مباديء واحكام القـانون الاداري ، مديريـة دار الكتـب               . البرزنجي ، د    
  . ٢٢٩ص  . ١٩٩٣للطباعه والنشر ، بغداد ، 

    ١ص . ٢٠٠٤ في ايلول سنة ٣٩٨٧انظر مجلة الوقائع العراقيه رقم  ) ٤(
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، الناشـر منـشاة     ) وضمانة الرقابه القـضائيه     ( سامي جمال الدين ، لوائح الضروره       . انظر د    ) ٥(
 ٣٢٧ص . ١٩٨٢المعارف بالاسكندريه ، 

من قانون ادارة الدوله للمرحلـه  )  ـ أ  ٣٦( انظر الماده . تتكون هيئة الرئاسه من رئيس ونائبين  ) ٦(
 . الانتقاليه 

يعد هذا الدسـتور نافـذاً بعـد        (  على انه    ٢٠٠٥اق الدائم لسنة     من دستور العر   ١٤٤تنص الماده    ) ٧(
) . موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ، ونشره في الجريده الرسميه ، وتشكيل الحكومه بموجبـه                

انظر مجلة الوقـائع     . ٢٠٠٦/ ٥/ ٢٨وقد تحقق الشرط الاخير وهو تشكيل الحكومه بموجبه في          
      .٤٠٢٣العراقيه ، العدد 

جمهوريه ، او لرئيس ال(  بانه ٢٠٠٥من دستور العراق الدائم لسنة )  ـ اولاً  ٥٨( جاء في الماده  ) ٨(
، او لرئيس مجلس النواب ، او لخمسين عضواً من اعضاء المجلس ، دعوة              لرئيس مجلس الوزراء  

الى جلسه استثنائيه ، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضـوعات التـي اوجبـت             مجلس النواب   
      ) .دعوه اليه ال

يتحقق نـصاب انعقـاد   (  بانه ٢٠٠٥من دستور العراق الدائم لسنة )  ـ اولاً  ٥٩(جاء في الماده  ) ٩(
  ) .               الاغلبيه المطلقه لعدد اعضائه جلسات مجلس النواب بحضور

 . النافذ  ١٩٧١ من دستور مصر لسنة ١٤٨ انظر الماده  ) ١٠(
  . ٢٠٠٥ الدائم لسنة  من دستور العراق٩٥ انظر الماده  ) ١١(

  . ٢٠٠٥ من دستور العراق الدائم لسنة ١٠٠و )  ـ ثالثاً ١٩(  انظر المادتين  ) ١٢(

يخول رئـيس   (  انظر الماده الثالثه من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه والتي جاء في مقدمتها               ) ١٣(
 ـ            : ه التاليـه    الوزراء في حالة الطواريء وفي حدود منطقة اعلانها بالسلطات الاسـتثنائيه المؤقت

 . (  .......... 

يعلن رئيس الوزراء انتهـاء  ( جاء في الماده العاشره من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه بانه             ) ١٤(
حالة الطواريء وعودة الامور الى حالتها الطبيعيه بأمر توافق عليه الرئاسه بالاجماع ، وتنتهـي               

 ) . تثناءيه الوارده في هذا القانون صلاحيته في اصدار القرارات والاجراءات والمظاهر الاس

 نصت الفقره الثالثه من الماده الثالثه من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه علـى انـه لـرئيس                   ) ١٥(
فرض قيود على الاموال وعلى حيازة الاشياء الممنوعه ، ووضع الحجـز الاحتيـاطي         ( الوزراء  

لاضطرابات المسلحه وعمليات الاغتيـال  على اموال المتهمين بالتآمر والتمرد والعصيان المسلح وا 
والتفجير ، وعلى اموال من يشترك او يتعاون معهم باية كيفيه كانت على ارتكاب هذه الجـرائم او             

بناء على ذلك التحريض ، او من يقدم لهم مساكن او محلات يـأوون        يحرضهم على ارتكابها وتقع     
وله توقيف المتهمين بهذه الجرائم ممـن تـوفرت         اليها او يجتمعون فيها مع علمهم التام بنواياهم ،          

 ) . ادله كافيه قانوناً لإتهامه 

ثه من امر الدفاع عن السلامه الوطنيه على انه لـرئيس           من الماده الثال  ) سادساً  ( الفقره  تنص    ) ١٦(
فرض قيود على المحال العامه والتجاريه والنوادي والجمعيات والنقابات والـشركات            ( الوزراء  
ت والدوائر ، بحيث تحدد مواعيد فتحها وغلقها ومراقبة اعمالها ووضع الحراسه عليهـا              والمؤسسا

بعد استحصال قرار قضائي ، وحلها او ايقافها مؤقتاً اذا ثبتت صلتها بالجرائم المذكوره في الفقـره         
 الـسلامه   من امر الدفاع عـن  ٧من الماده ) اولاً (وقد جاء في الفقره   ) . ٧من الماده   )) اولاً  (( 

تتولى المحكمه الجنائيه المركزيه في العراق النظـر فـي         ( المذكوره في الفقره اعلاه بانه      الوطنيه  
الجرائم الكبرى المرتكبه خلال سريان حالة الطواريء التي يحيل قـضاياها القاضـي المخـتص               

مـوال  كجرائم القتل والتسليب والاغتصاب والخطف وتخريب او تفجير او احراق او اتـلاف الا              
) الحربيه وعتادها او صنعها او نقلها او تهريبها او المتاجره بها            العامه والخاصه وحيازة الاسلحه     

 . 
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انظر سعدون عنتر الجنابي ، احكام الظروف الاستثنائيه في التـشريع العراقـي ، سـاعدت                  ) ١٧(
 ـ . ١٥٥ ،١٤٦ ،١٤٤ ،١٣٧ص . ١٩٨١وزارة الثقافه والاعلام على نـشره ، بغـداد ،        ر وانظ

  . ١٩٦٥ لسنة ٤ من الماده الرابعه من قانون السلامه الوطنيه رقم ١٧الفقره 

 ١٣١ص.  انظر سعدون عنتر الجنابي ، المصدر السابق  ) ١٨(

 من امـر المحكمـه الجنائيـه        ١٨ه القسم   انظر في الولايه القضائيه للمحكمه الجنائيه المركزي       ) ١٩(
  .٢٠٠٤ لسنة ١٣المركزيه للعراق رقم 

  ١ص . ٢٠٠٤ راني في حز٣٩٨٣ائع العراقيه العدد انظر مجلة الوق  ) ٢٠(
  . ٢٠٠٥ من دستور العراق الدائم لسنة ٧٦ و ٧٠ انظر المادتين  ) ٢١(

  . ٢٠٠٥ من دستور العراق الدائم لسنة ٧٦انظر الماده   ) ٢٢(

لا يكون لانتهـاء    (  على انه    ١٩٦٥ لسنة   ٤ من قانون السلامه الوطنيه رقم       ٣٢ نصت الماده    ) ٢٣(
يه او حالة الطواريء أي اثر على ما اتخذ من اجراءات خلال فترة اعلانها ولا               حالة الاحكام العرف  

 ) امام المحاكم يجوز سماع أي دعوى بشان هذه الاجراءات 
  ١١٧ص.  انظر سعدون عنتر الجنابي ، مصدر سابق  ) ٢٤(
  ٣٣٥ص. سامي جمال الدين ، مصدر سابق .  انظر د  ) ٢٥(
  ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٣٧ص. سامي جمال الدين ، مصدر سابق .  انظر د  ) ٢٦(
عبد الباقي نعمه عبد االله ، نظرية اعمال السياده في القانون المقارن ، مجلة القـانون  .  انظر د    ) ٢٧(

 . ١٩٧٧المقارن ، العددان السادس والسابع ، تصدرها جمعية القانون المقارن العراقيـه ، بغـداد            
  ١١٩ ـ ١١٧ص.  ، مصدر سابق وانظر سعدون عنتر الجنابي  . ٦١ ، ٣٨ص

انظر في  . ١٩٤٦ لسنة  ١١٢ نشأ القضاء الاداري في مصر بموجب قانون مجلس الدوله رقم            ) ٢٨(
دراسـه مقارنـه للتـشريع    ( محمد كامل ليله ، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري   . ذلك د   

  ٥٢٠ ـ ٥١٩ص. ، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ، بلا سنة طبع ) والفقه والقضاء 
 قانون التعديل الثـاني     ١٩٨٩ لسنة   ١٠٦أ القانون الاداري في العراق بموجب القانون رقم          نش ) ٢٩(

 ١٩٨٩/ ١٢/ ١١ في   ٣٢٨٥لقانون مجلس شورى الدوله المنشور في مجلة الوقائع العراقيه العدد           
 . 

ماهر صالح علاوي ، القرار الاداري ، دار الحكمه للطباعـه والنـشر ، بغـداد ،                 . ذكره د     ) ٣٠(
  ١٧٢ص . ١٩٩١

سامي جمال الدين ، الرقابـه علـى اعمـال الاداره ، الناشـر منـشأة المعـارف               .  انظر د    ) ٣١(
  ٣١٦ص. بالاسكندريه ، بلا سنة طبع 

  ٤٩ص. عبد الباقي نعمه عبد االله ، مصدر سابق .  انظر د  ) ٣٢(
  . ١٩٧٠ من دستور العراق لسنة ٤٢انظر الماده  ) ٣٣(

  .١٩٧٠راق لسنة  من دستور الع٥٧من الماده ) ب(انظر الفقره  ) ٣٤(

: (  مـا يلـي      ٢٠٠٤ لسنة   ١ جاء ي الاسباب الموجبه لامر الدفاع عن السلامه الوطنيه رقم            ) ٣٥(
نظراً للظروف الامنيه الخطيره والتداعيات العصيبة التي ما برحت تعصف بـالعراق فـي هـذه                

ام الحكومـه  المرحله وضرورة التصدي الحازم للارهابيين والعابثين بالقانون ، وانطلاقاً من التـز          
المؤقته بحماية حق المواطن في الحياة الحره الكريمه وضمان حقوقه السياسية والمدنيه والالتـزام              
بتهيئة الاجواء الامنيه المناسبه لإجراء انتخابات حره ديمقراطيه كما يمليـه قـانون ادارة الدولـه                

 ـ         ضاء وفعاليتـه ورقابتـه ، ومنعـاً        للفترة الإنتقاليه ، وتدعيماً لسيادة دولة القانون ولاستقلالية الق
سباب المعروفة اصدرنا هذا    للتعسف في استخدام القوة في الظروف الاستثنائية ، ولغير ذلك من الا           

 ) . الامر

  . ١٩٦٥ لسنة ٤ من قانون السلامه الوطنيه رقم ٣٢ انظر الماده  ) ٣٦(
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  ٣٦٦ص. سامي جمال الدين ، لوائح الضروره ، مصدر سابق .  انظر د  ) ٣٧(
عبد البـاقي   . د   . ٣٦٣ص. سامي جمال الدين ، لوائح الضروره ، مصدر سابق          .  د   انظر  ) ٣٨(

  ٦١ص. نعمه عبد االله ، مصدر سابق 
عبد البـاقي   . د   . ٣٦٤ص. سامي جمال الدين ، لوائح الضروره ، مصدر سابق          .  انظر د    ) ٣٩(

  ٦١ص. نعمه عبد االله ، مصدر سابق 
دراسـه  ( ظروف الاستثنائيه بين النظريـه والتطبيـق        عبد الباقي نعمه عبد االله ، ال      . انظر د     ) ٤٠(

، مجلة العداله ، مجله فصليه يصدرها مركز البحوث القانونيه في وزارة العدل ، العـدد                ) مقارنه  
عبـد الـرحمن    . وانظـر د    .     ٢٩ص. الاول ، السنه السادسه ، بلا مطبعه ، بغداد ، بلا سنه             

، دار ومطابع   ) دراسه مقارنه   ( عراق حاضره ومستقبله    نورجان الايوبي ، القضاء الاداري في ال      
  ٢٣٣ص . ١٩٦٥الشعب ، 

 الناشر دار   محمد طلعت الغنيمي ، الوجيز في النظم الاداريه ،        .محمد طه بدوي و د      . انظر د   ) ٤١(
محمـد رفعـت    . احمد عبد الرحمن شرف الدين ، د        . د   . ٣١٢ص. المعارف بمصر ، بلا سنه      

  ٢١٩ ـ ٢١٨ص .   ١٩٩١داري ، بلا مطبعه ، عبد الوهاب ، القضاء الا
، ) دراسـه مقارنـه   ( سليمان محمد الطماوي ، النظريه العامه للقرارات الاداريـه  .  انظر د   ) ٤٢(

   ٢٢ص . ١٩٧٦الطبعه الرابعه ، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ، 
 المركز العربـي  ولى ،علي خطار شطناوي ، القضاء الاداري الاردني ، الطبعه الا      .  انظر د    ) ٤٣(

عامر احمد المختار ، تنظيم سلطة الضبط الاداري         . ٣٥٥ص . ١٩٩٥،  ، عمان للخدمات الطلابيه 
   ١٣١ص . ١٩٧٥في العراق ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، بلا مطبعه ، 

 لـسنة   ٦٥من الماده السابعه من قانون مجلس شورى الدوله رقـم           ) خامساً  (  جاء في الفقره     ) ٤٤(
لا تخـتص محكمـة القـضاء       (  بانه   ١٩٨٩ لسنة   ١٠٦ المعدل بقانون التعديل الثاني رقم       ١٩٧٩

أ ـ اعمال السياده وتعتبـر مـن اعمـال الـسياده      : الاداري بالنظر في الطعون المتعلقه بما يلي 
ب ـ القرارات الاداريه التي تتخـذ تنفيـذاً    . المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهوريه 

ج ـ القرارات الاداريـه التـي رسـم     . ات رئيس الجمهوريه وفقاً لصلاحياته الدستوريه لتوجيه
 ) . طريقاً للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها القانون 

 ٢٠المـاده    فقد جعلت    ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٧(ومن هذه التشريعات ايضاً انظر قانون التقاعد رقم           ) ٤٥(
دره تطبيقاً له امام لجنه اداريه ذات اختصاص قضائي والطعن           منه الطعن بالقرارات الاداريه الصا    

وهذا يعني اسـتبعاد محكمـة      . بقرارات هذه اللجنه يكون امام الهيئه العامه لمجلس شورى الدوله           
بهذه الماده فان المشرع العراقـي قـد   واذا كنا لم نقبل . القضاء الاداري وهو تحجيم لهذه المحكمه      

 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد       ٢٠٠٧ لسنة   ٦٩ القانون رقم    زاد في التحجيم ونص في    
 وجعل الطعن بالقرارات الصادره من اللجنـه الاداريـه    ٢٠المذكور اعلاه على تعديل الماده رقم         

امام محكمة التمييز بدل الهيئه العامه لمجلس شورى الدوله وهذا امـر             ذات الاختصاص القضائي    
 قد جعل الطعن بقرارات     ٢٠٠٦ لسنة   ١٢ما ان المشرع في قانون التضمين رقم        ك. مستغرب جداً   
ومما تقدم يجعلنـا نـشك بـان المـشرع          . محاكم البداءة حسب الماده الخامسه منه       التضمين امام   

العراقي يتجه نحو اعادة العراق الى النظام القضائي الموحد وهو الامر الذي يتنـافى مـع نـص                  
  . وروح الدستور العراقي

 مـن  ٢٠اعترضت محكمة التمييز الاتحاديه امام المحكمه الاتحاديه العليا على نـص المـاده               ) ٤٦(
 واعتبرتها غير دسـتوريه وذلـك لنـصها علـى ان            ٢٠٠٦ لسنة   ٢٧قانون التقاعد الموحد رقم     

القرارات الصادره من لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المشكله بموجب هذا القانون يمكن الطعن بهـا           
وتعتبر محكمة التمييز ان مجلس شورى الدوله لا        . يزاً امام الهيئه العامه لمجلس شورى الدوله        تمي

يحمل صفه قضائيه وان المحاكم المدنيه هي المختصه بكافة انواع المنازعات وتمتد ولايتهـا الـى           
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مـن   ٢٩ذلك طبقاً لنص الماده     و  الا ما استثني بنص خاص ،      جميع الاشخاص الطبيعيه والمعنويه   
 .                                                                            ١٩٦٩ لــــــسنة ٨٣رقــــــم قــــــانون المرافعــــــات المدنيــــــه 

 قـانون التعـديل     ١٩٨٩ لسنة   ١٠٦ان ما ذكرته محكمة التمييز صحيح حتى صدور القانون رقم           
موجبه اصبح العراق من الـدول       والذي ب  ١٩٧٩ لسنة   ٦٥الثاني لقانون مجلس شورى الدوله رقم       

انظـر  . وقد ردت المحكمه الاتحاديه العليا دعوى محكمة التمييز         . ذات النظام القضائي المزدوج     
دراسه تطبيقيه في اختصاص المحكمه والرقابه      ( مكي ناجي ، المحكمه الاتحاديه العليا في العراق         

 . ٢٠٠٧ للطباعه والتصميم ، النجـف ،        ، دار الضياء  ) التي تمارسها معززه بالاحكام والقرارات      
  ٥٣ ـ ٤٩ص

مـن قـانون ادارة الدولـه    )  ـ ب  ٤٤(  انظر في اختصاص المحكمه الاتحاديه العليا الماده  ) ٤٧(
 ٣٠ من قانون المحكمه الاتحاديه العليـا رقـم          ٤والماده   . ٢٠٠٤العراقيه للمرحله الانتقاليه لسنة     

  . ٢٠٠٥لسنة 

علماً ان المؤلف هو مدير عام المحكمه الاتحاديه         . ٧١ص .  انظر مكي ناجي ، مصدر سابق      ) ٤٨(
 . العليا 

  ٧١ص.  المصدر نفسه  ) ٤٩(
فهو لم يذكر تطبيق لهذه الحاله فـي المحكمـه الاتحاديـه          .  انظر مكي ناجي ، المصدر نفسه        ) ٥٠(

 . العليا 
ه رعكوبي يوسف ، موقف القضاء العراقي من الرقابه على القرار الاداري ، الطبع            ضانظر خ   ) ٥١(

  ٦٤ص . ١٩٧٦الاولى ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، مطبعة الحوادث ، بغداد ، 
تـسري ولايـة   (  بانـه  ١٩٦٩ لسنة ٨٣ من قانون المرافعات المدنيه رقم   ٢٩ جاء في الماده     ) ٥٢(

المحاكم المدنيه على جميع الاشخاص الطبيعيه والمعنويه بما في ذلك الحكومه وتخـتص بالفـصل               
 ) . ت الا ما استثني بنص خاص في كافة المنازعا

   ٦٧ ـ ٦٥ص.  انظر خضرعكوبي يوسف ، مصدر سابق  ) ٥٣(
 قـانون التعـديل الثـاني    ١٩٨٩ لسنة ١٠٦من القانون رقم ) ثانياً ـ د  ـ ٧(  جاء في الماده  ) ٥٤(

تختص محكمة القـضاء الاداري بـالنظر   ( بانه  ١٩٧٩ لسنة ٦٥لقانون مجلس شورى الدوله رقم  
 ـ      في صحة الاوامر وال    ت فـي دوائـر الدولـه       اقرارات الاداريه التي تصدر من الموظفين والهيئ

 ما عـدا  اذاً فانه   ...... ) . ون التي لم يعين مرجع الطعن فيها      والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القان     
مـن اختـصاص   بقية المنازعات الاداريه القرارات الاداريه التي لم يعين مرجع الطعن فيها تكون          

 . ي حسب هذه الماده القضاء العاد
  
  

  مصادر البحث 
  .الكتب والمجلات : اولاً 

محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الاداري ، بلا مطبعه          . احمد عبد الرحمن شرف الدين ، د        . د   .١
 ،١٩٩١.   

خضرعكوبي يوسف ، موقف القضاء العراقي من الرقابه على القرار الاداري ، الطبعه الاولـى ،                .٢
  . ١٩٧٦د على نشره ، مطبعة الحوادث ، بغداد ، ساعدت جامعة بغدا

سامي جمال الدين ، الرقابه على اعمال الاداره ، الناشر منشأة المعارف بالاسـكندريه ، بـلا                 . د   .٣
  .  سنة طبع 

، الناشر منـشاة المعـارف   ) وضمانة الرقابه القضائيه ( سامي جمال الدين ، لوائح الضروره    . د   .٤
  . ١٩٨٢بالاسكندريه ، 
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سعدون عنتر الجنابي ، احكام الظروف الاستثنائيه في التشريع العراقي ، سـاعدت وزارة الثقافـه       .٥
  .  ١٩٨١والاعلام على نشره ، بغداد ، 

، الطبعه الرابعه   ) دراسه مقارنه   ( سليمان محمد الطماوي ، النظريه العامه للقرارات الاداريه         . د   .٦
  .  ١٩٧٦ ، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ،

عامر احمد المختار ، تنظيم سلطة الضبط الاداري في العراق ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ،                  .٧
  .   ١٩٧٥بلا مطبعه ، 

، ) دراسـه مقارنـه   ( عبد الباقي نعمه عبد االله ، الظروف الاستثنائيه بين النظريه والتطبيـق       . د   .٨
انونيه فـي وزارة العـدل ، العـدد الاول ،    مجلة العداله ، مجله فصليه يصدرها مركز البحوث الق        

 . سه ، بلا مطبعه ، بغداد ، بلا سنة طبع السنه الساد
عبد الباقي نعمه عبد االله ، نظرية اعمال السياده في القانون المقارن ، مجلة القانون المقـارن ،         . د   .٩

  .  ١٩٧٧العددان السادس والسابع ، تصدرها جمعية القانون المقارن العراقيه ، بغداد 

دراسـه  ( عبد الرحمن نورجان الايوبي ، القضاء الاداري في العراق حاضره ومـستقبله             . د   .١٠
  .  ١٩٦٥، دار ومطابع الشعب ، ) مقارنه 

علي خطار شطناوي ، القضاء الاداري الاردني ، الطبعـه الاولـى ، المركـز العربـي                 . د   .١١
  .١٩٩٥للخدمات الطلابيه ، عمان ، 

مهـدي ياسـين الـسلامي ،       . عصام عبد الوهاب البرزنجـي ، د        .  د   علي محمد بدير ،   . د   .١٢
  .  ١٩٩٣مباديء واحكام القانون الاداري ، مديرية دار الكتب للطباعه والنشر ، بغداد ، 

فاروق احمد خماس ، الرقابه على اعمال الاداره ، مطابع دار الكتب للطباعـه والنـشر ،             . د   .١٣
  . ١٩٨٨الموصل ، 

  .  ١٩٩١وي ، القرار الاداري ، دار الحكمه للطباعه والنشر ، بغداد ، ماهر صالح علا. د  .١٤

لناشـر دار  محمد طلعت الغنيمي ، الوجيز فـي الـنظم الاداريـه ، ا            .محمد طه بدوي و د      . د .١٥
 . المعارف بمصر ، بلا سنة طبع

 ـ    ( محمد كامل ليله ، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري           . د   .١٦ شريع دراسـه مقارنـه للت
 . ، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ، بلا سنة ) والفقه والقضاء 

دراسه تطبيقيه فـي اختـصاص المحكمـه        ( مكي ناجي ، المحكمه الاتحاديه العليا في العراق          .١٧
، دار الضياء للطباعه والتصميم ، النجـف ،         ) والرقابه التي تمارسها معززه بالاحكام والقرارات       

٢٠٠٧  .  

  .الدساتير والقوانين : اً ثاني 
  .١٩٢٥القانون الاساسي العراقي لسنة  .١

  .١٩٧٠دستور العراق لسنة  .٢

  .٢٠٠٤قانون ادارة الدوله العراقيه للمرحله الانتقاليه لسنة  .٣

  . ٢٠٠٥العراق لسنة جمهورية دستور  .٤

  .١٩٧١الدستورالدائم لجمهورية مصر العربية لسنة  .٥

  . ٢٠٠٤ لسنة ١ رقم امر الدفاع عن السلامه الوطنيه .٦

  .١٩٦٥ لسنة ٤قانون السلامه الوطنيه رقم  .٧

 لـسنة   ٦٥ قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدوله رقـم           ١٩٨٩ لسنة   ١٠٦القانون رقم    .٨
١٩٧٩.  

  .٢٠٠٥ لسنة ٣٠ المحكمه الاتحاديه العليا رقم امر .٩

  . ١٩٦٩ لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنيه رقم  .١٠
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  . ٢٠٠٤ لسنة ١٣جنائيه المركزيه للعراق رقم امر المحكمه ال .١١

  .٢٠٠٦ لسنة ٢٧قانون التقاعد الموحد رقم  .١٢

 .٢٠٠٦ لسنة ٢٧التقاعد الموحد رقم  قانون التعديل الاول لقانون ٢٠٠٧ لسنة ٦٩القانون رقم  .١٣
  . ٢٠٠٦ لسنة ١٢قانون التضمين رقم  .١٤
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State of emergency  

By Order of the National Safety Defense  

No. (1) to in 2004 and by the judicial control 

The  executive  branch  is  doing  its  job  in  the  area  of  constitutional 

administrative discipline,  they adhere  to  the principle of  legality, which means 

respect  for  legal  norms  to  their higher  rank. They can not harm  the  rights and 

freedoms of individuals only within the limits of this principle.  

However, the commitment of the executive branch rules of law when this 

function  may  be  possible  in  normal  circumstances,  but  what  if  further  work 

conditions make this authority is unable to do its job if committed normal legal 

rules?  

We have alerted the constitutional legislator in most countries this matter 

to  the  text of  the  legislation by  the  legislature  laws grant  the executive branch 

broader  powers  in  exceptional  cases  where  the  work  of  the  executive  power 

projects  despite  being  otherwise  in  normal  circumstances.  Among  the  most 

prominent legislation special emergency laws and martial law.  

Some countries distinguish between the emergency laws and the  laws of 

martial  law  on  the  grounds  that  the  conditions  governing  the  second  most 

dangerous  than  the  first.  Iraq  had until  from  those  countries  in  1965 were  then 
unify  these  two  laws  in one  law  regulates Masmi  state of emergency.  , Which 

included all  the  systems of emergency  law and martial  law has called  this  law 

the National Safety Law No. (4) For in 1965.  
The  granting  broader  powers  in  exceptional  circumstances  of  the 

executive power  (which also called when you actively administrative authority 

or  administrative  management)  is  a  danger  to  the  rights  and  freedoms  of 

individuals. If the expansion of management authorities is necessary to maintain 

public  order  in  certain  circumstances,  but  that  expansion  should  be  strictly 

regulated so as to leave room for the Department of prejudice to the rights and 

freedoms of individuals not be there when needed. Whatever the laws governing 

the state of emergency in the accuracy of this organization is to be a dead letter 

if  there  were  not  effective  judicial  supervision  of  the Department's work  in  a 

state of emergency.  

We have been in Iraq on 3 / 7 / 2004 law regulating the state of emergency 

was  called  (a  defence  of  national  integrity)  No.  (1)  to  in  2004  and  know  the 
content of  this  law and therefore  the analysis of pros and cons were discussed, 

which  included  the  Study  of  the  first  dealing  with  them  organize  a  state  of 
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emergency in Iraq By Order of the National Safety Defense No. (1) to in 2004. 
The second deals with  judicial control over  the state of emergency by order of 

the  defence  of  national  integrity.  Finally Sealing  research  conclusions  reached 

and suggestions on this subject. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


